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  مةـدـقـم
 

، فبعد أن عرف إقتصاد الدّولة إنھیار لاتلقد شھد النظام الإقتصادي الجزائري الكثیر من التحوّ 

في أواخر ثمانینات القرن الماضي نتیجة إنخفاض أسعار البترول وماتبعھ من نقص في السیولة  كبیر

حتكرتً لمعظم المیادین و المجالات المالیة، من جراء إتباعھا للنّظام الإشتراكي الذي كانت في ظلھّ م

  یوم في تطویر القطاع الإقتصادي. لكن ھذا النظام لم یدم لثبوت فشلھ یوما بعد ،والأنشطة الإقتصادّیة

الأمر الذي جعل السّلطات العامة تعید التفكیر في الأوضاع الإقتصادیّة من خلال القیام بتغییر 

بقیامھا بالإنتقال من نظام الإقتصاد المخطّط والموجّھ إلى  جذري في نظامھا الإقتصادي وھذا ماحدث

 01-88نظام إقتصاد السوق حیث شرعت الجزائر في بدایة ھذه المرحلة الإنتقالیة بإصدار قانون 

، الذي یعدّ بدایة لنقلة نوعیّة نحو الإنفتاح 1المتضمّن القانون التّوجیھي للمؤسّسات العمومیّة الإقتصادیّة

المتعلقّ بتوجیھ الإستثمارات  1988 جویلیة 12الصّادر بتاریخ  25-88والقانون رقم الإقتصادي 

  .2الإقتصادیّة الوطنیّة الخاصّة

المتضمّن  1988أكتوبر  18الصادر بتاریخ  201-88لك صدور المرسوم رقم إضافة إلى ذ

ابع الإقتصادي التّفرّد بأي نشاط إلغاء جمیع الأحكام التّنظیمیّة التي تخوّل للمؤسّسات الإشتراكیّة ذات الطّ 

- 89رقم  ، بعد ذالك بدأت مظاھر التّغییر تتّضح بصورة أكبر بدأً بالقانون3إقتصادي أو إحتكار للتّجارة

إھتّم بموضوع المنافسة ، كأوّل إصلاح قانوني 4المتعلقّ بالأسعار 1989 جویلیة 5الصادر بتاریخ  12

من المراقبة الإداریّة للدّولة غیر أنّ ھذا القانون لم یحقق  حیث كان الھدف من وراءه تحریر الأسعار

الأھداف المرجوة منھ، الأمر الذي مھّد إلى بروز فرع جدید من فروع القانون في الجزائر و ھو الأمر 

حیث كان ھدفھ ضبط الممارسات الماسّة  1995جانفي  25المتعلقّ بالمنافسة الصادر بتاریخ  95-065

ة و نزاھتھا كما أنّھ یعدّ أوّل قانون للمنافسة في الجزائر الذي إعترف ضمنیّاً بمبدأ بممارسة التّجار

                                                           

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسّسات العمومیّة الإقتصادیّة، ج ر  1988جانفي  12الصادر في  01-88_القانون رقم 1
   .1988جانفي  13الصادرة في  6عدد 

المتعلق بتوجیھ الإستثمارات الإقتصادیّة الوطنیّة الخاصّة، ج ر  1988جویلیة  12الصادر في  25-88_القانون رقم 2
   .1988جویلیة  13رة في الصاد 28عدد 

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیّة التي  1988أكتوبر  18الصادر بتاریخ  201-88_المرسوم التنفیذي رقم 3
 42تخوّل للمؤسّسات الإشتراكیّة ذات الطابع الإقتصادي التفرّد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجارة، ج ر عدد 

  . 1988أكتوبر  19الصادرة بتاریخ 
جویلیة  19الصادرة بتاریخ  22المتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة 5الصادر بتاریخ 12-89_القانون رقم 4

1989.   
فیفري  22الصادر في  9یتعلق بالمنافسة (الملغى) ج.ر عدد  1995جانفي  25مؤرخ في  06- 95_ الأمر رقم  5

1995.  
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منھ: "  37في المادّة  1996المنافسة الحرّة والمنشأ لمجلس المنافسة قبل أن یكرّسھا صراحة دستور 

  . 1حریّة الصناعة و التجارة مضمونة، وتمارس في إطار القانون"

ھذا الأمر لم تعد تتدخّل بشكل كبیر كما كانت في السابق بل أصبح دورھا  إلاّ أنّ الدّولة في ظلّ 

لعدم توضیحھ لبعض المفاھیم و  06-95یتجلىّ في وضع قواعد اللعّبة الإقتصادیّة، بعدھا تمّ إلغاء الأمر 

ادر كقانون بدیل للمنافسة الص 03-03الإجراءات المتعلقّة بتطبیق قواعد المنافسة لیتمّ  إصدار الأمر 

، الذي جاء لیتیح مجالاً أوسع للمنافسة في السوق ویصحّح النقائص و 2003جویلیة  19بتاریخ 

الثّغرات القانونیّة العدیدة التي میّزت النّص السّابق، وفشلھ في تحقیق الأھداف التي خصّصت لھ بالنّظر 

  لعدّة أسباب منھا قانونیّة و أخرى سیاسیّة.

سنوات طرأ علیھ أوّل تعدیل وكان ذالك  5ث طویلاً فبعد مرور لم یلب 03-03غیر أنّ الأمر 

الذي إحتفظ بنفس الأھداف مع توسیعھ من  20082جوان  25الصادر في  12-08بموجب القانون 

و تطبیق ھذا القانون ومحاولتھ لسدّ الثّغرات القانونیّة السابّقة ثمّ تلاه تعدیل مرّة أخرى  مجال إختصاص

كلّ ھذه التعدیلات كان الھدف من وراءھا  2010،3أوت  15الصادر في  05-10بموجب القانون رقم 

عمال التي من توفیر الحمایة اللازّمة للأعوان الإقتصادیّین داخل السّوق و الحرص على مجابھة كل الأ

  شأنھا الإضرار بالمنافسة الحرّة والنّزیھة في السّوق.

باعتبار أنّ مجلس المنافسة سلطة إداریّة تتمتّع بالشّخصیّة القانونیّة و الإستقلال المالي فقد منحھ 

المشرّع مجموعة من الصّلاحیّات بھدف ترقیة المنافسة و ھو مایتمتّع بسلطة إتخاذ القرار، والإقتراح 

إبداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزارة الوصیّة ( وزیر التّجارة) أو بطلب من أي طرف معني، و

تتعلقّ إمّا بالممارسات المقیّدة للمنافسة أو التّجمیعات الإقتصادیّة، إلاّ أنّ القرارات التي تصدر منھ تخضع 

جراءات المدنیّة و الإداریّة، ففي بعض الأحیان بدورھا للرّقابة القضائیّة وفقاً للأحكام العامّة في قانون الإ

قد لا ترضي قرارات مجلس المنافسة بعض الأعوان الإقتصادیّین وھوما یمكّنھم من اللجّوء إلى القضاء 

كونھ حقُّ مكرّس دستوریًّا لكنّ المشرّع الجزائري میّز بین طرق الطّعن في القرارات الصادرة عن 

  ا أخضعھا لرقابة القضاء العادي.عھا لرقابة القضاء الإداري ومنھا ممجلس المنافسة فمنھا من أخض

                                                           

، الصادر 438-96دیموقراطّیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم من دستور الجمھوریة الجزائریة ال 37_المادة 1
، ج ر 1996نوفمبر  28المتعلق باصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في إستفتاء  1996دیسمبر  07في 
   .1996دیسمبر  08الصادرة في  76عدد 

جویلیة  19الصادر في  03- 03مر رقم ، المعدل و المتمم للأ2008جوان  25، الصادر في 12-08_القانون رقم  2
   .2008جویلیة  02الصادرة في  36، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003

جویلیة،  19، الصادر في 03- 03ن المعدل و المتمم للأمر رقم 2010أوت  15، الصادر في 05-10_القانون رقم  3
   .2010أوت  18الصادرة في  46، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003
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  أھمیّة موضوع البحث:

تتجلىّ أھمیّة دراستنا لھذا الموضوع في محاولة معرفة ماھي الأسباب التي جعلت من المشرّع 

الجزائري لایوحّد الجھة القضائیّة التي تختص بالنظّر في الطّعون المقدّمة ضد قرارات مجلس 

  ،بالإضافة إلى تقدیم دراسة علمیّة من شأنھا أن تساھم في تنویر المھتمین بمجال المنافسة.المنافسة

  أسباب إختیار الموضوع:

الطعن في قرارات لما یعالجھ من إشكالات قانونیّة حول كیفیة  وحداثتھ القیمة العلمیّة للموضوع

، وماھي الضمانات الممنوحة للأعوان الإقتصادیین عند وماھي الإجراءات اللاّزمة لذالك مجلس المنافسة

  اللجوء إلى القضاء.

البحث عن الثغرات القانونیّة التي وقع فیھا المشرّع ومحاولت الكشف عن النقائص الموجودة في 

المتعلق بالمنافسة وھل مسّت التعدیلات التي صدرت بخصوص ھذا الأخیر النقائص  03-03الأمر رقم 

  .الموجودة فیھ

باعتبار أنّ قانون المنافسة من ضمن  تخصصي قانون الأعمال قمنا باختیار ھذا الموضوع 

  ھذا الموضوع.ب تبة الجامعیةلمیولاتنا لھكذا مواضیع ولأجل إثراء المك

  ذا الموضوع إرتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة:ومن خلال دراستنا لھ  

  القضاء؟ لرقابة المنافسة مجلس قرارات خضاعإ في الجزائري المشرع توفیق مدى ما

  منھج الدراسة: 

 من خلال التطرق إلى التحلیلي المنھج الوصفيلقد إعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على 

تحلیل طبیعة القرارات المتخذة من طرف مجلس  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة و محاولت

  المنافسة وكذا الإجراءات المتبعة للطعن أمام الھیئات القضائیّة كما تناولنا بعضا من المنھج التاریخي

  تعدیلات الجدیدة التي طرأت علیھا.ومقارنتھا بال وھذا بالتطرّق إلى قوانین سابقة ملغاة
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تقسیما ثنائیا، حیث تناولنا الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام ولمعالجة الموضوع اعتمدنا 

) الذي ینقسم الى مبحثین، قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الفصل الأولالقضاء الاداري (

  )ثانيال المبحث) وإجراءات الطعن في قرارات رفض التجمیعات الاقتصادیة (ولالأ المبحثالاقتصادیة (

) الذي بدوره الفصل الثانيثم تناولنا الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي ( 

)، الأول المبحثینقسم الى مبحثین، قرارات مجلس المنافسة المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة (

  ).الثاني المبحثوالقواعد الإجرائیة المنظمة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي (



 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  لالفصل الأوّ 
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    الأوّل الفصل  

  الإداري القضاء أمام المنافسة مجلس قرارات في الطعن

یلعب مجلس المنافسة دورا كبیر في القیام بمھمة الضّبط الفعّال للسوق وحمایتھ من أي ممارسات 

إصداره لقرارات  طریق قد تمسّ باستقرار المعاملات بین الأعوان الإقتصادیین في السوق، ذالك عن

، غیر أن المشرع فسة و منھا مایتعلق بالتّجمیعات الإقتصادیّةمنھا مایتعلقّ بالممارسات المقیدة للمنا

الجزائري میز بین ھذه القرارات من حیث الجھة القضائیّة صاحبة الإختصاص للنّظر في مدى 

من الباب الثاني  لتجمیعات الإقتصادیة و التي خصّص لھا فصلا كاملال مشروعیّة ھذه القرارات فالبنسبة 

المتعلقّة برفض   لقّ بالمنافسة وجعل الطعن في قرارات مجلس المنافسةالمتع 03-03في الأمر 

وھو الأصل باعتبار أن مجلس  التجمیعات الإقتصادیّة من إختصاص القضاء الإداري (مجلس الدولة)،

المقیدة للمنافسة وبالتالي سنقوم بدراسة ھذا الجانب في الفصل  خلافاً للمارساتالمنافسة ھیئة إداریّة، 

)، المبحث الأوّلالتّطرّق إلى قرارات مجلس المنافسة المتعلقّة بالتجمیعات الإقتصادیّة ( الأول من خلال

  ).المبحث الثّاني( الجانب الإجرائي للطّعن في قرارات رفض التجمیع الإقتصادي وبعد ذالك تناول
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  المبحث الأول: قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة    

للترخیص یختص مجلس المنافسة بالنظر في الطلبات المرفوعة إلیھ من قبل المؤسسات الإقتصادیة     

أن  للمنافسة إلاّ  لھا بالتجمیع أو رفضھ بواسطة إصدار قراراتھ شأنھا في ذالك شأن الممارسات المقیدة

ع الجزائري أعطى التجمیعات الإقتصادیة أھمیة بالغة لما ینتج عنھا من خطورة تمس بالإقتصاد المشرّ 

مع إسناده اختصاص النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة لمجلس  ،الوطني

من طرف مجلس المنافسة وھذا ماجعلنا نتطرق إلى التجمیعات الإقتصادیة المعنیة بالترخیص   ،الدولة

  ).المطلب الثاني) وكذا إختصاص مجلس الدولة بالطعن في قرارات رفض التجمیع ( المطلب الأول(

 المطلب الأول: التجمیعات الإقتصادیة المعنیة بالترخیص من طرف مجلس المنافسة

اكل و تعرف الحیاة الإقتصادیة ظاھرة التركیز الإقتصادي كضرورة فرضتھا المشاكل المش   

الصعوبات التي تعیق تقدم المشروعات الصغیرة وتحول دون تحقیق أھدافھا في ظل مواجھة المؤسسات 

الإقتصادیة الكبرى التي تسیطر على قطاعات النشاط الإقتصادي الأمر الذي استدعى تدخل مجلس 

من طرف المشرع الوطني جعلنا  ھذا الإھتمام نّ إو رفضھ, أالمنافسة في سن قرارات لقبول التجمیع 

) وكذا تحدید الطبیعة القانونیة للقرارالصادر بشأن الفرع الأولنتطرق الى مفھوم التجمیع الإقتصادي (

) وأنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة الفرع الثانيالتجمیعات الإقتصادیة (

  )الفرع الثاثبالتجمیات الإقتصادیة (

  : مفھوم التجمیعات الإقتصادیة الفرع الأول

<<ظاھرة إقتصادیة تتم بنمو حجم المؤسسات من جھة و بإنخفاض عدد یعرف التجمیع على أنھ:

   1المؤسسات التي تعمل في السوق من جھة أخرى>>

 یتم التجمیع في مفھوم" المتعلق بالمنافسة على أنھ: 03-03من الأمر رقم  15كما عرفتھ المادة 

   إذا:ھذا الأمر 

  ،)إندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل1

)حصل شخص أوعدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل،أو حصلت مؤسسة أو عدة 2

مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا،بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن 

                                                           

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة_ جلال مسعد زوجة محتوت، 1
   .187 ، ص2012، الجزائر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو
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صر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو طریق أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عنا

  ،بأي وسیلة أخرى

  1".)أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة3

  من نفس الأمر على: 16 المادةكما تنص 

المراقبة الناتجة عن قانون  أعلاه ، 15من المادة  2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة "

العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الوقعة، إمكانیة ممارسة 

  النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة،لاسیما فیما یتعلق بما یأتي:

  حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مِؤسسة أو على جزء منھا  -1

ود المؤسسة التي یترتب علیھا النفوذ الأكید على أجھزة المؤسسة من ناحیة تشكیلھا حقوق أو عق -2

  2أو مداولاتھا أو قراراتھا".

  یتبین من نص المادتین أن المشرع حدد ثلاثة طرق للتجمیع الإقتصادي:    

  أولا: الإندماج    

ولم  ،المؤسسات بناءھا القانونيدل فیھ یعتبر الإندماج من أھم أشكال التجمیع الإقتصادي التي تع

یرد في التشریع تعریف للإندماج شأنھ شأن بعض القوانین الأخرى، ففي مجال الشركات التجاریة 

ج )،تاركا تعریف الإندما744،764إقتصر القانون التجاري على ذكر بعض أحكام الإندماج في المواد (

  .للفقھ

تتوحد بمقتضاھا شركتان أو أكثر،ویتم ھذا التوحد  فقد عرف الإندماج على أنھ" عملیة قانونیة    

بانصھار أحدھما في الأخرى، وإما بمزجھما معا في شركة جدیدة تحل محلھا."، ویعرفھ آخرون على 

أنھ " ضم شركتین أو أكثر قائمتین على وجھ قانوني في شركة واحدة، بعد موافقة مساھمي الشركة 

دتان في الموضوع بحیث تتكون منھا وحدة اقتصادیة بعد المندمجة، على أن تكون الشركتان متوح

الاندماج، وینشأ عن الإندماج زوال الشركتین القائمتین أو إحداھما على الأقل."،وفي تعریف اخر عرف 

الإندماج بأنھ:" عملیة تتضمن قیام شركة أو عدة شركات بنقل موجوداتھا إلى شركة أخرى قائمة، یزید 

لموجودات، أو إلى شركة جدیدة بحیث تتحمل الشركة الدامجة أو الجدیدة كافة رأسمالھا بمقدار ھذه ا

                                                           

الصادر في  43المتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد  19/07/2003مؤرخ في 03- 03من الأمر رقم  15_المادة 1
 معدل و متمم. 20/07/2003

   .المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  16_المادة 2
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خصوم الشركة المندمجة، وتؤول الأسھم أو الحصص الجدیدة التي تمثل ھذه الموجودات إلى الشركة 

  1 المندمجة."

ولو للشركة من القانون التجاري الجزائري : "  744والإندماج یتم بطریقتین نصت علیھما المادة 

 2"حالة تصفیتھا أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساھم في تأسیس شركة جدیدة بطریق الدمج. في

  فھناك إذا حسب نص المادة، الإندماج بطریق الضم ، والإندماج بطریق الدمج أو المزج.

 ویتم ھذا النوع منة الإندماج بإنضمام شركة مع شركة أخرى، أي بإندماجالإندماج بطریق الضم: / 1

شركة في شركة أخرى قائمة، ویترتب علیھ إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتھا، وتظل الشركة 

  الدامجة ھي الشركة القائمة و المتمتعة بالشخصیة المعنویة.

تعقیده وسھولة إجراءات تكوینھ، إلى ویعتبر ھذا النوع من الإندماج الأكثر شیوعا، وذالك لعدم 

  جانب الحوافز الضریبیة.

یؤدي ھذا الإندماج إلى إنقضاء جمیع الشركات الداخلة فیھ وزوال الإندماج بطریق الدمج أو المزج: / 2

  .شخصیة كل منھما، وینشأ من صافي ذمم تلك الشركات شركة جدیدة لم تكن موجودة من قبل

بنوعیھ لیست عملیة سھلة، وإنما ھي تخضع لإجراءات تحضیریة طویلة حتى  وعملیة الإندماج

  یتم تنفیذھا.

  ثانیا: سلطة المراقبة والنفوذ   

  " یتم التجمیع إذا: على أنھ: 2في فقرتھا  15تنص المادة 

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة  -

ى مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أو عدة مؤسسات عل

عن طریق أخذ اسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو 

  3 بأي وسیلة أخرى."

راقبة اعلاه، الم 15من المادة  2بأنھ : " یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة  16وتضیف المادة 

الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق فردیة تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، 

  إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة، لا سیما فیما یتعلق بما یأتي:

  ـ حقوق الملكیة أو حقوق الإنتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منھا،1
                                                           

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر_ منصور داود، 1
   .45، ص 2015/2016بسكرة،تاریخ المناقشة الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر 

المتضمن القانون  59-75یعدل و یتمم الأمر رقم  9/12/1996المؤرخ في  27- 96من الأمر رقم  744_ المادة 2
  .224ص  1996،الصادرة في 77التجاري، ج.ر عدد

  المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم   15_ المادة 1
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د المؤسسة التي یترتب علیھا النفوذ الأكید على أجھزة المؤسسة من ناحیة تشكیلھا أو ـ حقوق أو عقو2

  1مداولاتھا أو قراراتھا."

حسب نص المادتین یتبین أن المشرع إعتبر أن المراقبة التي تمكن من ممارسة النفوذ الأكید 

جال مراقبة مجلس والدائم على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات، أحد طرق التجمیع التي تدخل في م

  المنافسة.

و الملاحظ من نص المادتین، أن المشرع أراد أن یخضع جل الأشكال التي یمكن أن تاخذھا 

التجمیعات الإقتصادیة للمراقبة، وھذا واضح من خلال عبارات نص المادتین السابقتین " أي وسیة 

  أخرى"، " عن طرق أخرى".

وما یترتب عنھا من آثار على عملیات التجمیع، بعدما  وقد تفطن المشرع لأھمیة حقوق الإنتفاع

  2المتعلق بالمنافسة. 06-95من الأمر الملغى  11أغفلھا في ظل المادة 

المتعلق بالمنافسة، أن المشرع بین مختلف  03-03من الأمر  15/2و الواضح من نص المادة 

  ة النفوذ الأكید.أوجھ الرقابة، لكنھ حدد بصفة دقیقة ھذا المفھوم بإمكانیة ممارس

إن مفھوم المراقبة ھو مفھوم واسع جدا، ولا یمكن حصره، إلا أنھ یمكن لنا الحصول على المراقبة: / 1

أن نتبین ھذه الفكرة من خلال الروابط أو العلاقات التي تربط مجموعة المؤسسات فیما بینھا، أو 

 لنجاح الذي أحدثتھ التجمیعاتالأشخاص الطبیعیین بالمؤسسات، حیث ان ھذه المؤسسات و نظرا ل

الإقتصادیة، لاسیما في الولایات المتحدة الأمریكیة، وأوروبا، تحاول جاھدة بكل السبل البحث عن طرق 

  للتقارب، وھنا نفرق خاصة بین:

الروابط التعاقدیة، حیث أن المؤسسات تبرم عقدا فیما بینھا، لا تكون ناتجة فقط عن القانون التجاري،  ×

عن قانون العقود و الإلتزامات، لاسیما فیما یتعلق بتأجیر التسییر الحر، وعقد الإیجار، و عقد  بل كذالك

  القرض... أو أي عقد.

الروابط المالیة، وتتمثل في أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول × 

  المؤسسة، عن طریق مایسمى بالشركات الأم و فروعھا من شركات تابعة.

الملاحظ في كلا العلاقتین، أن المؤسسات تبقى محتفظة بوجودھا القانوني، أي أنھا تبقى و 

بسخصیتھا المعنویة دون أن تفقدھا، وھذا عكس مالاحظناه في الإندماج، بالإضافة إلى ذالك إن كلا 

  3العلاقتین تعطیان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة حق المراقبة.

إن الحصول على المراقبة لایكفي وحده حتي نكون أمام تجمیع ائم: / ممارسة النفوذ الأكید والد2

إقتصادي،فبالإضافة إلى أنھ یجب أن تكون المراقبة المتحصل علیھا ناتجة عن قانون العقود، أو عن أي 
                                                           

    المتعلق بالمنافسة. 03-03 من الأمر رقم 16_ المادة 1 
  علق بالمنافسة (الملغى).المت، 06- 95من الأمر رقم  11المادة _ 2

   .52منصور داود، مرجع سابق، ص _ 3
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طرق أخرى، یجب أن تعطي بصفة فردیة أو جماعیة بحسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ 

  الأكید و الدائم.

یعني ھذا أن المشرع وضع معیارا یتمثل في ممارسة النفوذ الأكید و الدائم، ھذا المعیار الذي 

یمكن تفعیلھ في أي وقت بغض النظر عن نسبة الإمتلاك في رأس المال، وعلیھ ففي المساھمة في راس 

لضروري المال، أو شراء أسھم عن طریق عقد ناقل للملكیة أو عن طریق أیة وسیلة أخرى، لیس من ا

على المؤسسة او الأسخاص الطبیعیین الذین ساھموا في رأس المال أن یمتلكوا أو أن یحوزوا الأغلبیة 

فیكفي أن تستحوذ المؤسسة نسبة قلیلة حتى تمارس النفوذ الأكید و الدائم، وھذا في حالة ما إذا كان باقي 

  1الأسھم مقسمة على عدد كبیر من المساھمین الصغار.

  المؤسسات المشتركة ثالثا: 

إلى جانب الإندماج والمراقبة أضاف المشرع وسیلة أخرى یمكن أن یتم بھا التجمیع الإقتصادي، 

" أنشئت مؤسسة مشتركة  03في الحالة رقم  03-03من الأمر  15وھذا ما نص علیھ ضمن المادة 

  تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة مستقلة."

ركة تعتبر إحدى الوسائل التي یتم بواسطتھا التجمیع شریطة أن تؤدي وبالتالي فإن المؤسسة المشت

ھذه المؤسسة جمیع وظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة، یقصد بالمؤسسة المشتركة، المؤسسة التي یتم 

إنشاءھا من طرف مؤسسستین أو مجموعتین متنافستین عادة من أجل تحقیق أھداف مشتركة في مجال 

 مجال الإنتاج الصناعي وغالبا ما توضع ھذه المؤسسة (الفرع) تحت رعایةالبحث والتطویر أو في 

الشركتین الأم بالتساوي حیث تمتلك كل شركة أم من الشركتین نصف أسھم المؤسسة المشتركة و كذا 

حقوق الإنتخاب في جمعیة المؤسّسة المشتركة، تلعب ھذه الأخیرة دور ھیئة تشاور وتدبیروتنسیق بین 

فسة فالمؤسسات المشتركة في بعض الحالات تھیئ المناخ لتصرفات تسھل تقیید المنافسة مؤسسات متنا

كالإتفاق على تحدید السعر أو تقاسم الأسواق و الأقالیم أو المقاطعة الجماعیة و في ھذه الحالة یكون 

ع مھام الحدیذ عن المؤسسة المشتركة التنسیقیة أو التعاونیة وبالعكس یمكن للمؤسسة أن تباشر جمی

ة بواسطة الأصول التي تساھم بھا الشركات الأم و ھذه ھي المؤسسة المشتركة التي     مؤسسة إقتصادیّ 

-03من الأمر المتعلق بالمنافسة  15جمیع، والتي قصدھا المشرع في الفقرة الثالثة للمادة یتجسد فیھا التّ 

03.2  

  

    

                                                           

  .55، ص  منصور داود، مرجع سابق _1
   المتعلق بالمنافسة. 03-03الفقرة الثالثة من الأمر رقم  15_ المادة 2
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  ةجمیعات الإقتصادیّ التّ عة القانونیة للقرار الصّادر بشأن ابیالفرع الثاني: الطّ 

رقم وكذالك المرسوم التنفیذي  19 المتعلق بالمنافسة في المادة 03-03بالرجوع إلى أحكام الأمر 

غیر نجد أن المشرع قد إستعمل مصطلح الترخیص،  ،1المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع 05-219

ذا المصطلح (بإعتبار أن مسالة التعریفات ھي مسألة متروكة للفقھ ولیس أنھ لم یورد لنا تعریفا لھ

التشریع)، لذالك حاول الفقھ ایجاد تعریف لھذا المصطلح حیث نجد العدید من التعاریف التي تناولتھ و 

  التي سنذكر واحدا منھا على سبیل المثال، فالترخیص ھو:

الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین لا یجوز ممارستھ بغیر ھذا الإذن الذي  "الإذن

  2.تقوم الإدارة بمنحھ إذا توافرت الشروط اللازمة و التي یحددھا القانون"

إلا أنھ و بالرغم من تعدد التعاریف الفقھیة حول مصطلح الترخیص التي تعتبره غالبیتھا أنھ عمل 

  ھنالك من كان لھ رأي آخر حول الطبیعة القانونیة للترخیص.إداري، إلا أنھ 

  قانوني إنفراديأولا: الترخیص عمل  

حسب الرأي الراجح لدى الفقھ ومن منطلق ان الترخیص یأخذ شكل طلب مقدم من طرف 

المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع الإقتصادي لدى الجھات الإداریة المختصة، التي بدورھا تصدر قرارا 

سبق عمل إداریا كإجابة على ھذاالطلب،إما بقبول الطلب أو رفضھ الذي أدى إلى إعتبار أن الترخیص الم

ذو طبیعة إداریة یھدف إلى احداث اثر أو تغییر قانوني في وضع قائم مما یجعلھ من زاویة  قانوني منفرد

  3 .شاط المشروط بھالقانون الإداري عبارة عن إمتیاز السلطة العامة یتوقّف علیھ ممارسة الن

  ثانیا: الترخیص عقد 

یوجد رأي آخر من الفقھ یرى خلافا للرأي السابق، بضرورة الأخذ بعین الإعتبار التعھدات التي 

إلى السلطة المختصة (مجلس المنافسة)، تتقدم بھا المؤسسات المعنیة بتكوین التجمیعات الإقتصادیة، 

تقترب كثیرا من مفھوم العقد ا تلك الأطراف الشكل الذي یجعلھ فھوم أنھ ستتم مناقشة تلك التعھدات بینمب

أي أن تلك التعھدات التي بواسطتھا یتم منح الترخیص تصبح عبارة عن عقد مبرم بین المؤسسات 

على لجوء  ھ و بالرغم من وجود نص قانوني ینصّ أنّ  الإقتصادیة المعنیة و مجلس المنافسة، إلاّ 

 أنّ  إلاّ م بتعھدات لأجل الحصول على قبول من طرف الجھة المختصة بذالك المؤسسات المعنیة،إلى التقد

                                                           

 43علق بالترخیص لعملیات التجمیع،ج.ر عدد المت، 22/06/2005، مؤرخ في 219-05_ المرسوم التنفیذي رقم 1
  .22/06/2005الصادر في 

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص،كلیة الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة_ قابة صوریة، 2
  .199 ، ص23/02/2017بن یوسف بن خدة، تاریخ المناقشة  1الجزائر الحقوق،جامعة

مذكرة مقدمة لاستكمال نیل شھادة ماستر  ،الطعن في قرارا مجلس المنافسة _ حاج موسى عیسى أمین، بوناب محمد،3
   .22، ص 2018/2019في القانون، تخصص قانون معمق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة آمحمد بوقرة بومرداس،
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یة ابع القانوني، للترخیص ھو بمثابة عمل قانوني إنفرادي صادر من سلطة إدارالطّ  ھذا لا ینكرأنّ 

، تصدره بصفتھا تتمتع بسلطة إتخاذ القرار الذي تراه مناسبا حسب مختصة ألا و ھي مجلس المنافسة

الأحكام القانونیّة المطبّقة على الترخیص بالتجمیعات الإقتصادیة، أي أنّ ذالك القرار الإداري  ماتقتضیھ

تجیب بموجبھ السلطة الإداریّة المختصّة على طالبھ،  المتمثّل في التّرخیص المسبق ھو قرار فردي

دوره سوى أنّ وتبقى كلمة الفصل في موضوعھ بیدھا قبولاً أو رفضاً ولا فضل لإرادة الطالب في ص

  1طلبھ بالترخیص یشكّل عنصر السبب في تدخّل السلطة افداریة المختصّة بإصدار قرار الترخیص.

 الفرع الثالث: أنواع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة

المتعلقة قلة في إتخاذ القرارات اللازمة ویختص مجلس المنافسة بإعتباره سلطة إداریة مست

إلا  03-03قتصادي حسب ماورد في الأمر ، فلا یمكن لأي مؤسسة عقد تجمیع إلتجمیعات الإقتصادیةبا

) أو رفضھ أولالتجمیع (اقبول ب الترخیص من مجلس المنافسة الذي یكون إما في شكل  بعد إصدار قرار

  ).ثانیا(

  قتصاديقبول مجلس المنافسة للتجمیع الإ قرار :لاً أوّ 

یرخص بقبول التجمیع أو یرفضھ بموجب مقرر معلل، بعد أخذ رأي یمكن لمجلس المنافسة أن 

الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع،حیث یقوم مجلس المنافسة بدراسة 

  ، حیث یأخذ قرار القبول بالترخیص شكلین:2) أشھر3الملف في أجل ثلاثة (

   بشكل عادي:قبول الترخیص  )1

یرخص مجلس المنافسة مباشرة بقبول الترخیص بالتجمیع، كون أن ھذا الأخیر لایقید المنافسة 

وفقا للمعاییر المعتمدة في تقدیر حجم التجمیع، دون إشتراط تقدیم ضمانات أو تعھدات من المؤسسات 

،المتعلق  18203جانفي  16الصادر بتاریخ  02/2018المعنیة، مثل قرار مجلس المنافسة رقم 

الذي منح ترخیص   )(LINDI GAZوشركة  (PRAXAAIR INC)بترخیص تجمیع بین شركة

  إندماج مؤسسستین وكل فروعھا.طریق  بالتجمیع الإقتصادي بدون تحفظ، وذالك عن

  :قبول الترخیص بشروط) 2

 نص من الثانیة الفقرة ضمن بالمنافسة، المتعلق 03-03 الأمر في علیھا المنصوص تلك ھي

 إلا للمنافسة، السلبیة للآثار مخفّفة یراھا التي الشروط وفق بالتجمیع المنافسة مجلس یقبل حیث 19 المادة

                                                           

   .201_قابة صوریة، مرجع سابق، ص 1
   المتعلق بالمنافسة. 03- 03من الأمر رقم  17_ المادة 2

   .2018جانفي  16مؤرخ في  02/2018، قرار مجلس المنافسة رقم 16_ نشریّة رسمیة للمنافسة رقم  3
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تعدیل قانون  في الأمر ھذا إستدراك إلى بالمشرّع أدى الذي الأمر بالتجمیع الترخیص سبب توضح لم أنھ

مكرر التّي تنص في فقرتھا الثّانیة على مایلي : "  21، بحیث أضاف المادة 2008المنافسة سنة 

اعلاه على التجمیعات التّي یمكن أن  18بالإضافة إلى ذالك، لا یطبق الحد المنصوص علیھ في المادة 

م في تحسین التشغیل أو من یثبت أصحابھا أنھا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا التنافسیة أو تساھ

  1شأنھا السّماح للمؤسّسات الصّغیرة و المتوسّطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق."

یتضح من خلال نص المادة أعلاه أنّ سبب القبول بالتّجمیع یتمثّل في التّرخیص بھ على أساس 

ري ھذا قد أخرج التّجمیع في التطور الإقتصادي و الإجتماعي، حیث یكون المشرع الجزائالمساھمة 

  2المفید إقتصادیا من دائرة الحظر إلى دائرة المشروعیة.

إضافة إلى الحالتین المذكورتین سابقا یمكن أیضا التّرخیص بعملیة التّجمیع بناءً على نص  

ي إلى إجازتھما بقوّة القانون دون اللجّوء إلى مجلس المنافسة لطلب تشریعي أو تنظیمي، الذي یؤدّ 

  3.رخیص بھاالتّ 

  قرار رفض مجلس المنافسة للتّجمیع الإقتصادي ثانیا:

وذالك إذا تبیّن لھ بأنّ ھذا التجمیع من  ،4یتّخذ مجلس المنافسة قرارا معللاّ برفض عملیّة التّجمیع 

من الأمر  18و 17ویستند في قرار رفضھ على الشّروط الواردة في المادتین  ،شأنھ المساس بالمنافسة

عن  %40 الذّي یرمي إلى تحقیق حدّ یفوق التجمیع إذ أنّ  ،5ق بالمنافسة المعدّل و المتمّمالمتعلّ  03-03

  طریق تعزیز وضعیة الھیمنة على سوق معینة یفصل فیھ المجلس بالرفض.

غیر أنّ مجلس المنافسة لیس السّلطة الوحیدة التّي تنفرد باختصاص رقابة التّجمیعات الإقتصادیة 

 06-95وإنما تشاركھ في ذالك سلطات الضّبط القطاعیّة  فبعد أن كان المجلس في ظلّ الأمر رقم 

دون تدخل من دّیة جمیعات الإقتصایتمتّع بالإختصاص الحصري فیما یتعلق بمسألة التّ  6المتعلق بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03الحكومة في قراراتھ (القبول أو الرّفض)، أصبح في إطار الأمر رقم 

و المتمّم،بإمكان الحكومة أن ترخص بالتجّمیع الذي رفضھ مجلس المنافسة سواءً بنفسھا على أساس 

  محل قرار رفض المجلس. المصلحة العمة أو بناءً على طلب الأطراف المعنیّة بالتّجمیع

                                                           

  ، المتعلق بالمنافسة. 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 12- 08، من القانون رقم مكرّر 21_ المادة  1
، مذكّرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسةماتسة لامیة،  _ 2

   .59، ص 2012میرة، بجایة، العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 
   .59_المرجع نفسھ، ص  3
  المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  01الفقرة  19_ المادة 4

   المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  18و17_ المادة  5
   المتعلق بالمنافسة (الملغى).  06-95_ الأمر رقم 6
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فقط بمجرّد الحلول محل ھذا  لكن تجاوز الحكومة لقرارات مجلس المنافسة ھو أمر لا یتعلقّ

المجلس في إتّخاذ قراراتھ، وإنما یعدّ مخالفة للقرارات الصادرة عنھ ممّا یشكّل بذالك مساسًا واضحًا 

عادة النّظر فیھا من قبل السلطة التّنفیذیة، باستقلالیة ھذه الھیئة التي تقتضي عدم قابلیّة قراراتھا لإ

وبالتّالي فإنّ قرارات مجلس المنافسة تكون بھذا غیر نھائیّة و ذالك نظرًا لكون السلطة التنفیذیّة تمارس 

  .1رقابتھا على قراراتھ من خلال تجاوزھا، إضافة إلى خضوع ھذه القرارات للرّقابة القضائیة

إلى أنّ معیار المصلحة العامّة الذي تستند إلیھ الحكومة في تبریر  وتجدر الإشارة في ھذا الإطار

، وذالك نظرا لما یتّسم 2ترخیصھا للتّجمیعات التّي ھي محل  قرار رفض مجلس المنافسة یثیر التساؤل

بھ مدلول المصلحة العامّة من مرونة لعدم وجود تعریف جامع مانع لھ، ممّا یترك بذالك مجالاً واسعاً 

 لحكومة لإعمال سلطتھا التّقدیریّة والتّي یمكن من خلالھا ان تتعسّف.أمام ا

،باعتبارأنّ 3وككل القرارات التّي یتّخذھا مجلس المنافسة یجب أن یكون قرار رفض التجمیع مسبّباً 

 آلیّةالتّسبیب ھو القاعدة الأساسیّة التّي تسمح للأطراف المعنیّة بالطّعن فیھ أمام القضاء، كما أنّھ بمثابة 

لحمایة حقوق الأشخاص ومجال جدیر بالحمایة من تعسّف الإدارة وضمانة للمتعاملین الإقتصادیّین، لأنّ 

  4تسبیب القرار في صلبھ كفیل بالفصح عن نیّة الإدارة ومدى مشروعیّتھا.

  المطلب الثاني: إختصاص مجلس الدّولة بالطّعن في قرارات رفض التّجمیع الإقتصادي 

إتساع مجال الوظیفة الإداریة إلى تزاید صلاحیات الإدارة، بسبب تطور دور الدّولة و تدخلھا أدّى      

ممّا یجعل الرّقابة القضائیة على  في شتّى المجالات، ھذا مایؤدي إلى تعسّف الإدارة في إستعمال سلطاتھا

اتھم، وضمان لمبدأ أعمال الإدارة العمومیة في الدولة ضمانة أساسیة لحمایة حقوق الأفراد و حریّ 

، و مادام أنّ مجلس المنافسة ھو أیضا سلطة عمومیة وطنیة فإنّ القرارات 5المشروعیة و سیادة القانون

الصادرة عنھ و المتعلقة بالتّجمیعات الإقتصادیّة، كقاعدة عامّة تخضع لرقابة القضاء الإداري و بالضّبط 

، التي نصت صراحة على 6المتعلق بالمنافسة 03-03 من الأمر 19بناءً على نص المادّة  لمجلس الدّولة

  إمكانیّة الطعن في قرارات رفض التجمیع أمام مجلس الدّولة.

  بالتّجمیع برفض المتعلقة القرارات ضد الطعون في بالنظر الدولة لمجلس الاختصاص منح إن     

                                                           

   .60_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 1
  .61جع نفسھ، ص _ المر2
   المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر  01الفقرة  19_المادة 3

   .27_حاج موسى عیسى أمین، بوناب محمد، مرجع سابق، ص 4
، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه،فرع قانون عام،كلیة الحقوق، نظام مجلس الدّولة في القضاء الجزائريجازیة،  _ صاش5

  .5، ص 2008،رالجزائ 1جامعة الجزائر
   المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  19_ المادة  6
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القضاء الإداري بتطبیق قواعد  ، یؤدي بنا إلى التطرّق إلى مبرّرات إمكانیة إختصاصالإقتصادي

  ).الفرع الثاني( ي من منح الإختصاص لمجلس الدّولة)، و كذالك الأساس القانونالفرع الأولالمنافسة ( 

  الفرع الأول: مبررات إمكانیة إختصاص القضاء الإداري بتطبیق قواعد المنافسة

قرارات أو عقود إداریة خاضعة للقانون العام، و تبدو أنھا خارج قواعد  إنّ إحتمال وجود

المنافسة، غیر أنھا قد تؤثّر تأثیراً سلبیاً على سیر المنافسة قد سمح بالقول بإمكان إختصاص القاضي 

الإداري في ھذا المجال للنّظر في مدى مشروعیة تصرّف إداري على ضوء نصوص القواعد المتعلقة 

في ة في الواقع، و إذا ما أردنا التعلیق على ذالك، فإنّھ یمكن القبول باختصاص القضاء الإداري بالمنافس

  و ذالك للأسباب لتالیة: 1،ھذا المجال

طالما أنّ الأمر یتعلقّ بقرارات تدخل في مجال إختصاص القاضي الإداري حسب القواعد العامة  -1

  تحمل آثاراً سلبیّة للمنافسة. للإختصاص، و طالما أنّ ھذه القرارات یمكن أن

  الإداري سیكون أكثر المؤھّلین للنّظر في مدى مشروعیّة ھذه التصرّفات.أنّ القاضي  -2

  أنّ القاضي الإداري یعتبر قاضي المرفق العام و قاضي القرارات الإداریة. -3

إنّ القبول باختصاص القاضي الإداري بتطبیق القواعد المتعلقّة بالمنافسة سوف لن یكون أمراً    

بالنّظر في دعاوى البطلان التي لھا غریباً، خاصّة إذ علمنا أنّھ وبالموازاة، فإنّ القاضي المدني یختصّ 

، وكذا باقرار 06-95مر من الأ 08علاقة بالممارسات المنافیة للمنافسة و ذالك وفقا لأحكام المادة 

  مسؤولیة مرتكبیھا مدنیّاً.

وبذالك یمكن القول أن إختصاص مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء العادي یتوقّف عند وجود 

  تصرّف إداري قد یمسّ بالمنافسة، ومن أمثلة مایمكن أنإختصاص للقاضي الإداري بنظر مشروعیّة 

دى شرعیّة إجراء یتعلق بتفویض تسییر مرفق عام، أو عدم م یراقبھ القاضي الإداري في ھذا المجال

  2شرعیّة ظروف إسناد صفقة .... إلخ.

إنّ ھذا الإتجاه القائم على الإعتراف بوجود مجال لاختصاص القاضي الإداري بتطبیق القواعد    

یّة، حیث أنّھا في البدایة رفضت تلك النّظریة التي جاء نسة، قد تبنّتھ محكمة التنازع الفرالمتعلقّة بالمنافس

بھا مجلس قضاء باریس، معتبرة أنّھ لا العقد الإداري المتضمن تسییر المرفق العام لتوزیع المیاه ولا 

                                                           

،مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصّص قانون آلیات الطّعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة_بن جلول محمد برجي، 1
   .42، ص 2013عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

   .43، ص نفسھ مرجع_  2
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مداولة المجلس البلدي تدخل في إختصاص قانون المنافسة، غیر أنھا في مرّة ثانیة أقرّت أنّھ لایعود 

یئات القضائیّة الإداریة مراقبة مدى صحّة ھذه التصرّفات وفقا لقواعد المنافسة و لاختصاص الھسوى 

مبادئ المنازعات الإداریّة في ھذه الحالة من أجل تحدید شروط تطبیق قواعد ضرورة الإعتماد على 

  1 المنافسة.

فیة تصرّف إنّ التسلیم باختصاص القاضي الإداري بتطبیق قواعد المنافسة یثیر التساؤل حول كی  

مجلس المنافسة، عندما یعرض علیھ إخطار یتعلق بوقف ممارسة غیر مشروعة بسبب كونھا محل أو 

  نتیجة للتصرّف الإداري الذي طعن في عدم مشروعیّتھ أمام القاضي الإداري.

إنّ الإجابة على ھذا التساؤل تدعونا إلى الرجوع إلى الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة القائمة   

ھي التي تجعلھ یعالج النّزاع بعیداً عن الھیئات  ھذه الإستقلالیة لمجلس المنافسة على إستقلالیة ھذه الھیئة،

ومع ذالك  قضیّة وفي حدود مایملكھ من سلطاتالقضائیّة، وإنّما وفقا ما یراه من خلال التحقیق في ال

لقواعد المنافسة، فمن المعقول جدّاً ومادام أنّ القاضي الإداري ینظر في مدى مشروعیّة التصرّف وفقا 

  أن یتاثّر مجلس المنافسة في نظره النّزاع بالقرار الصّادر عن القاضي الإداري.

غیر أنّھ ومن زاویة أخرى فإنّ القاضي الإداري في أغلب الأحیان یصدر قراراه بناءً على الرأي 

ة للھیئات القضائیّة من طلب إستشارة المقدّم من طرف مجلس المنافسة في إطار مایجیزه قانون المنافس

، وما أحوج القاضي الإداري في ھذا المقام إلى الإستعانة برأي مجلس المنافسة 2مجلس المنافسة

بخصوص بعض المفاھیم المتعلقة بقانون المنافسة كمفھوم السوق مثلاً، لمعرفة مدى تأثیر القرار 

  . 3الإداري فیھ

لى مجلس المنافسة قضیّة تتعلقّ بالقرار الإداري في حدّ ذاتھ، وتبعا لذالك، فإنّھ إذا ماطرحت ع

فإنّھ في ھذه الحالة یكون ملزما بالقضاء بعدم الإختصاص دون الإشارة إلى إمكان إختصاص القاضي 

الإداري، والمستنتج من خلال القرارات المتعاقبة لمجلس المنافسة یتمثّل في أنّ ھذا الأخیر، عندما یصدر 

إختصاصھ فإنّھ یعللّ قراره دوا على خروج النّزاع محل الإخطار عن مجال الأمر المتعلقّ قرار بعدم 

بالمنافسة،  أو بمعنى أوضح أنّ النّشاط محل الإخطار لا یشكّل نشاط إنتاج أو توزیع خدمات بمفھوم 

  4المتعلقّ بالمنافسة. 06-95) من الأمر 2المادة الثانیة (

                                                           

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون الأعمال، الإختصاص في مجال المنافسة _ بوحلایس إلھام،1
  .85-84، ص 2004/2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

   المتعلقّ بالمنافسة (الملغى). 06-95من الأمر رقم  02الفقرة  27_ المادة 2
   .86بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص _ 3
   .44_ بن جلول محمد برجي، مرجع سابق، ص 4
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-95وفي الواقع فإن ھذا الموقف وإن كان مجلس المنافسة یتّخذه إنطلاقا من إعتباره من قبل أمر 

قاضي قانون المنافسة، إلاّ أنھ یقف حائلاً أمام إمكانیّة إختصاص القاضي الإداري، ولذالك كان  06

  ى.یفترض بمجلس المنافسة القضاء بعدم إختصاصھ وترك المجال لإمكان إختصاص ھیئات أخر

أن یحللّ الإجتھاد القضائي بشأن كیفیّة تطبیق معیار التّمییز بین مایعتبر  1لقد حاول الفقھ في فرنسا

من تصرّفات السلطة العامّة و مایعتبر من نشاطات الإنتاج و التّوزیع و الخدمات، و قد أسفر ھذا التّحلیل 

ا تطبّق بشكل كليّ على الأشخاص العامّة و إمّا إلى نتیجة مفادھا أنّ النصوص المتعلقّة بالمنافسة، إمّا أنّھ

  أنّھا تطبّق جزئیّا فقط، واستند ھذا التّحلیل إلى السّلوك الذي یظھر الشّخص العام.

ففي الحالة التي یمارس فیھا الشّخص العام ذات النّشاطات التي یقوم بھا الشّخص الخاص أي 

لقّ بالمنافسة كان یظھر الشخص العام كموزّع منتوج النشاطات الإقتصادیّة التي یختصّ بھا الأمر المتع

أو قائم بخدمة، فإنّھ یطبّق قانون المنافسة على الشخص العام مثلما یطبق على الأشخاص الخاصّة، 

ویكون مجلس المنافسة مختصّاً بموجب نصوص قانون المنافسة وفي الواقع، فإنّ ذالك یبدو منطقیا ویبدو 

  2ق بالمنافسة.القانون المتعلّ  من أجل وضع 1995سار فیھ مشرّع أنّھ الإتجاه العام الذي 

أما في الحالة الثّانیة، فإنّ قانون المنافسة یطبّق على الأشخاص العامّة بشكل جزئي و ذالك في 

  فرضین:

الأول بما یسمّى (التصرّفات النّوعیّة )، وھي تلك التصرّفات التي تعتبر مجالات للسلطة یتعلقّ  -

، فإنّ ھذه النّشاطات لاتدخل في " تراخیص وإجازات وعقود إداریّة أخرى "، ففي ھذه الحالة تأخذ شكل

مجال تطبیق قانون المنافسة، لأنّھا مجالات بحتة للسّلطة العامّة حیث أنّ المشرّع قد استعمل بصدد ھذه 

صرّف في ھذه الت التّصرّفات ومن أجل الحكم على طبیعتھا معیارین المعیار العضوي من جھة، إذ أنّ 

، ففي 3الحالة یتم باسم الدّولة ولحسابھا، ومن جھة أخرى معیار التمییزبین أعمال السلطة وأعمال التّسییر

ھذه الحالة یصعب إعتبار التّصرّف ممارسة مقیّدة لقواعد المنافسة، لأنّ الشخص العام یظھر في ھذه 

  الحالة كسلطة عامّة ولیس كتاجر عام.

اعلان إختصاصھ في ھذه الحالة، إذا كان من شأن التّصرّف  للقاضي الإداري ومع ذالك فیمكن

، وعندئذ فإنّ تطبیق قواعد المنافسة على الشخص العام یقتصر الإداري المعني أن یؤثر على المنافسة

                                                           

   .87_ بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص 1
   .88_ المرجع نفسھ، ص 2

، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیّة، المبادئ العامّة للمنازعات الإداریّة نظریّة الإختصاص_ مسعود شیھوب،  3
   .371الجزائر، ص، 1999
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لى على ذالك الجزء المتعلقّ بالقواعد الموضوعیّة دون أن یمتدّ إلى القواعد الشكلیّة أو الإجرائیّة، وع

  1رأسھا تلك المتعلقّة بالسلطة المختصة بتطبیق القواعد الموضوعیّة وھو القضاء الإداري.

أمّا بالنسبة للتّصرّفات المتعلقّة بتنظیم المرفق العام، فإنّ ھذا الأخیر وإذا كان یعرّف تعریفا مادیّاً 

لمرفق العام جزء أو باعتباره نشاطا یھدف إلى تحقیق مصلحة عامة، فإنّ التعریف العضوي یعتبر ا

  .2للدّولة أو الجماعات المحلیّة مكونا للآلة الإداریة

وإن كانت مھمّة تسییر المرفق العام في الوقت الحالي أصبحت توكل إلى أشخاص القانون 

فإنّ الأمر بخصوص تصرّفات السلطة العامة  الخاص، فإنّھا تخضع في ذالك لرقابة الدّولة، و بذالك

المتعلقّة بتنظیم مرفق عام حیث أنّھ في ھذه الحالة تخضع ھذه التصرّفات  یصدق بالنّسبة للتصرّفات

لاختصاص قانون المنافسة، بینما یكون القاضي الإداري وحده مختصّا في تطبیقھا، في حین یتعیّن على 

  3ھ.مجلس المنافسة القضاء بعدم إختصاص

إنّ الإقرار بمنطقیّة أساس التمییز بین مختلف النشاطات من أجل خضوعھا أو عدمھ لقواعد 

المنافسة، لا یجذبھ في الواقع النّقد، بحجّة أنّھذا التمییز لم تقتضھ مستلزمات تطبیق نص تشریعي، إذ أنّ 

ناء، ومن جھة نصوص قانون المنافسة أخضعت الأشخاص العامّة لقواعد المنافسة دون وضع إستث

أخرى، فربما إتباع ھذا المعیار قد یؤدّي إلى توزیع المنازعات المتعلقّة بالمنافسة بین مجلس المنافسة و 

الھیئات القضائیّة الإداریة و الھیئات القضائیّة العادیّة الأمر الذي قد یفضي على القضاء على وحدة قانون 

  4المنافسة.

الفرع الثّاني: الأساس القانوني لمنح الإختصاص لمجلس الدّولة في الطعون ضدّ قرارات التجمیع 

  الإقتصادي

یحدّد قانون عضوي تنظیم " على 2016من التعدیل الدستوري ل  172تنص أحكام المادة 

   5."المحكمة العلیا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملھم، وإختصاصتھم الأخرى

  

                                                           

   .88_ بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص  1
 2_ Jean- François de la chaume- Claudie Boiteau- Hélène pauliat. Grands services publics.2e 

édition. Dalloz. Paris. 2000.P.15. 
   .46_بن جلول محمد برجي، مرجع سابق، ص3

   .89_بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص 4
 6، المؤرخ في 01-16، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  172_المادة  5

  . 2016مارس  07المؤرخة في  14، ج ر عدد 2016مارس 
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المعدّل والمتمّم، الإختصاص النّوعي لمجلس  01- 98من القانون العضوي رقم  09تناولت المادّة 

 19، بحیث منحت المادة 1الدّولة وأنّ طبیعة الإختصاص النّوعي ھو من النظام العام لایجوز مخالفتھ

ظر في الطعون ختصاص لمجلس الدّولة في النّ المعدّل و المتمّم، صراحة الا 03-03من الأمر  2فقرة 

 01-98من القانون العضوي رقم  09المتعلقّة برفض التجمیعات الإقتصادیة، غیر أن أحكام المادّة 

المعدل و المتمّم لا تنص صراحة على إنعقاد إختصاص مجلس الدّولة في الطّعون ضد قرارات رفض 

فسة ضمن المنظمات الوطنیة التجمیع الصادّرة عن مجلس المنافسة، وبالتّالي لایمكن إدخال مجلس المنا

من  09المھنیّة ولا یمكن إدخالھ ضمن فئة السلطات الإداریّة المركزیّة المنصوص علیھا في المادّة 

، أما عن 2المعدل والمتمّم، فھذه الأخیرة تضم ھیئات مركزیّة تابعة للدّولة 01- 98القانون العضوي رقم 

الرّجوع إلى أول نص الذي أنشأ مجلس المنافسة، فنجد أن  قولھ ھیئة عمومیّة وطنیّة، فإنّ الأمر یستلزم

، فیرى الأستاذ (زوایمیة رشید) على 3المشرّع كیّفھ على أنّھ ھیئة تتمتّع بالاستقلال الإداري و المالي

صعوبة إدراج سلطات الضّبط الإداریّة المستقلةّ ضمن فئات المنظّمات المھنیّة الوطنیّة، ولاحتىّ ضمن 

الذي یمكن بموجبھ  داریة المركزیّة، فتبقى فئة الھیئات العمومیّة الوطنیّة، ھي الحل الوحیدالسلطّات الإ

  إسناد مجلس الدّولة مھمّة مراقبة قرارات السلطات الإداریّة الجدیدة.

ختصاص مجلس الدّولة اأصبح ینعقد  01-98وإثر التعدیل الذّي وقع على القانون العضوي رقم 

التّي  13-11بموجب قانون العضوي رقم  09ذالك بعد تعدیل نص المادة بموجب نصوص خاصّة، و

  .4"..... ویختصّ أیضا بالفصل في القضایا المخوّلة بموجب نصوص خاصّة " قضت:

، نجد 5المتعلقّ بالمنافسة 03-03من الأمر  2فقرة  19وبالرّجوع أیضا إلى أحكام نص المادّة 

لمجلس الدّولة بالنّظر في الطّعون ضدّ القرارات المتعلقّة برفض  أنّھا قد منحت صراحة الإختصاص

  قتصادیّة.  الإالتّجمیعات 

                                                           

تعلق باختصاصات مجلس الدّولة المب 1998مایو  30مؤرّخ في  01-98من القانون العضوي رقم  09_المادّة  1
   معدّل ومتمّم. 1998جوان  1صادرة في  37،ج رعدد  وتنظیمھ وعملھ

، أطروحة الرقابة القضائیّة على السّلطات القمعیّة للھیئات الإداریّة المستقلةّ في مجال الإقتصادي_عیساوي عزالدین،  2
   .175، ص 2018دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیّة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 

   .180نفسھ، ص  _المرجع 3
، یتضمّن اختصاصات مجلس الدّولة 2011یولیو  26مؤرّخ في  13-11من القانون العضوي رقم  09_ المادة 4

   .2011غشّت  03مؤرخة في  8وتنظیمھ وعملھ، ج.ر عدد 
    المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  19_ المادة  5
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  المبحث الثّاني: إجراءات الطّعن في قرارات رفض التّجمیعات الإقتصادیّة

المؤطّرة  بعدما تمّ تحدید مفھوم التّجمیعات الإقتصادیة و كذا مختلف الضّوابط الموضوعیّة،

الدّولة في مجال التجمیعات الإقتصادیّة، من خلال معرفة مجال إختصاص مجلس لاختصاص مجلس 

الدّولة و الذي حصره المشرّع في قرارات رفض التّجمیع الإقتصادي الأمر الذي یستدعي الطاعن 

ضد قرارات مجلس  الخضوع إلى إجراءات إستثنائیّة، فالإحاطة بمختلف القواعد المؤطّرة للطعن

 المطلب الأوّل)ل إلاّ من خلال معرفة ھذه الإجراءات الواجب إتّباعھا من قبل الأطراف (المنافسة لایكتم

، وذالك من أجل تفعیل كل الضّمانات الممنوحة للأطراف تحقیقاً من المشرّع لضمانات المحاكمة العادلة

صّادر عن أین یكون لمجلس الدّولة مجموعة من الإختصاصات في مراقبة مشروعیّة القرار الإداري ال

  .)المطلب الثّانيمجلس المنافسة (

  المطلب الأوّل: الإجراءات الخاصّة الممارسة أمام مجلس الدّولة

، إذ یحاول المشرّع أن یضع یتمیّز القانون الإجرائي بوضع نظام ضیّق وتحدیدي لطرق الطّعن

حدّاً للطّعون المقدّمة ضدّ القرارات الصّادرة من الھیئات الإداریّة المستقلةّ، عن طریق الإنتقاص من عدد 

القرارات الممكن الطّعن فیھا، و التّحدید المسبق للأشخاص التي لھا الحقُّ في تقدیم الطّعن والذّي یدلُّ 

الطّابع الإستثنائي  كما یبرز لنا )،الفرع الأول( لشّروط الموضوعیّةعلى أن المشرّع قدد شدّدَ في ا

للإجراءات عن طریق وضع قواعد قواعد إجرائیّة خاصّة تمكّن من الإسراع في فصل القضایا كتحدید 

  ).الفرع الثّاني( 1مواعید الطّعن الذّي ینحصر في الشّروط الشّكلیّة

  نالفرع الأوّل: الشّروط الموضوعیّة للطّع

تتمثّل الشّروط الموضوعیّة للطّعن في القرارات القابلة للطّعن و الأشخاص المخوّل لھا (المسموح) 

  .بممارسة حق الطّعن

  أوّلاً: القرارات القابلة للطّعن

  / القرار المتعلّق برفض التّجمیع الإقتصادي: 1  

المعدل والمتمّم، قد حدّد   03-03من الأمر  2فقرة  19إنّ المشرّع الجزائري في نص المادّة 

القرار القابل للطعن والذّي حصره في القرار القاضي برفض التجمیعات الإقتصادیّة فقط، دون  صراحة

  .2القرار المتعلقّ بقبول التّرخیص بالتّجمیع الذي یعتبر بدوره أیضا من القرارات الإداریّة

                                                           

  .199عیساوي عزالدین، مرجع سابق، ص 1_
   .2019فیفري  7الصّادر في  01/2019_ قرار رقم 2
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المعدّل و  03-03 رقم من الأمر 19كما أنّ مجلس المنافسة قد أبدى رأیھ بشأن نص المادّة 

المتمّم، یقترح فیھ على ضرورة توسیع مجال الطعن لیشمل القرار المتعلقّ بالتجمیعات الإقتصادیّة 

  .1المرفوضة و المقبولة أیضاً 

  / حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرّد على طلب الترخیص بالتّجمیع الإقتصادي:2  

لة سكوت مجلس المنافسة الأمر الذي یطرح التّساؤل حول لم یتطرّق المشرّع الجزائري عن حا

ماھو مصیر الطّلب المقدّم إلى مجلس المنافسة عند سكوت ھذا الخیر وإنقضاء مدّة الأشھر الثلاثة، ھل 

یعتبر سكوت مجلس المنافسة قبولاً ضمنیّاً أم ھو رفض ؟، فالمشرع لم یتفطّن لھذه الحالة عكس 

  .2بر سكوت مجلس المنافسة في ھذه الحالة ھو بمثابة قبول ضمنيالمشرذع الفرنسي الذي إعت

من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة، نجد  2فقرة  830أحكام نص المادّة إلاّ أنّھ بالرّجوع إلى 

، وفي ذات 3أنّھا نصّت على أنھ في حالة سكوت الإدارة عن الرّد فإنّ القرار یعتبر بمثابة قرار بالرّفض

على إعفاء المدعى من تقدیم القرار  4من قانون الإجراءات المدنیّة و الإداریّة 819أجازت المادّة السیاق 

  .المطعون فیھ في دعوى فحص المشروعیّة إذا كان راجع إلى إمتناع الإدارة

  / القرار المتعلّق برفض الإخطار:3

، وذالك بالرّجوع رفي مجال الإخطا یعات الإقتصادیّةلم یولي المشرّع الجزائري إھتماما بالتّجم

ینظر مجلس المنافسة " المعدّل و المتمّم التي نصّت  03-03من الأمر رقم  2فقرة  44 إلى نص المادّة

أعلاه  12و 11و 7و 6إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیھ تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

ن یصرح المجلس بموجب قرار معلّل بعدم قبول الإخطار إذا أعلاه ..... یمكن أ 9أو تستند على المادّة 

ما ارتأى أنّ الوقائع المذكورة لاتدخل ضمن إختصاصھ أو غیر مدعّمة بعناصر مقنعة بما فیھ 

(الملغى) كان مجلس المنافسة یملك السلطة التقدیریّة بشأن  06-95إلاّ أنھ في ظل الأمر   5الكفایة."

وھذا  ،6شأنھ كشأن الممارسات المقیّدة للمنافسةالتّجمیعات الإقتصادیّة الإخطار الموجّھ لھ بخصوص 

ومشاریع تنمیتھا مع  ماأكّده مجلس المنافسة في قضیّة "سیفیطال" التي قدّمت إلیھ طلب حول تنظیمھا

فكان رد المجلس كالتّالي: "اعتبارا أنّ الشق الثّاني من  06-95م من الأمر رق 12و 11أحكام المادتین 
                                                           

   .206عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  _1
   .232_ قابة صوریة، مرجع سابق، ص 2
 فبرایر، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج.ر 25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  830_ المادّة 3

   .2008أبریل  23الصّادرة في 21عدد 
   المتضمن قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة. 09-08من القانون رقم  819_المادة 4
   المتعلق بالمنافسة. 03- 03من الأمر رقم  04الفقرة  44_المادة 5
في القانون تخصّص الھیئات  ، مذكرة ماجستیرمراقبة التجمیعات الإقتصادیّة في القانون الجزائري_ العایب شعبان، 6

   .94ص  2013/2014العمومیّة والحكومة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 
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التي تخضع بموجبھا ھذا النّوع من العملیاتّ  %  30السؤال یتعلقّ بالتجمیعات وشروط تطبیق عتبة 

لرقابة مجلس المنافسة وإعتبارا أنّ ھاتین المادّتین لایمكن تطبیقھما إلاّ على مشاریع التجمیعات الناتجة 

قوق أو السندات لمتعامل عن العقود التي تتضمّن تحویل الملكیّة لكل أو جزء من الممتلكات أو الح

إقتصادي آخر قصد تمكین متعامل إقتصادي آخر من مراقبة متعامل إقتصادي آخر أو ممارسة النّفوذ من 

   1"شأنھ أن یدعم على وجھ الخصوص وضعیّة الھیمنة و أن یمسّ بالمنافسة.

  ثانیا: الأطراف الذي لھم الحق في الطعن:

التّفریق بینھا وبین فكرة صاحب الحق في الطّعن (رفع  إن فكرة الطّرف ھي فكرة إجرائیّة یجب

الدّعوى)، إذ أنّ الأشخاص الذین لھم الحق في رفع الدّعوى لایصبحون طرفاً في الدّعوى إلاّ من تاریخ 

، إضافة إلى وجوب توافر شرطي الصّفة والمصلحة في أطراف الدّعوى والتي تعتبر 2ممارسة الطّعن

  الدّعوى.شرطا جوھریا لأجل قبول 

من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة الصّفة و  13لقد تناول المشرّع الجزائري في المادة 

المصلحة التي ھي من شروط قبول الدّعوى والتّي یثیرھا القاضي تلقائیّا عند إنعدام الصّفة في المدّعي أو 

  .3المدّعىَ علیھ

متعلق بالمنافسة لم تحدّد لنا الأطاراف المعنیّة ال 03-03من الأمر  19وبالرّجوع لأحكام المادة 

من نفس الأمر التي  63بممارسة حق الطّعن تاركتً ذالك إلى القواعد العامّة، عكس ماتناولتھ المادة 

سمحت لكل طرف معني و لوزیر التّجارة بممارسة حق الطّعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقّة 

فالطّرف المعني بالطّعن في قرارات رفض التجمیع الإقتصادي ھو الذي تم  بالممارسات المقیّدة للمنافسة،

  رفض طلبھ من طرف مجلس المنافسة.

 03-03من الأمر  19نص المادّة الأمر الذي جعل مجلس المنافسة یبدي رأیھ بشأن إقتراح تعدیل 

  .4المعدّل والمتمّم، والمتضمّن منح حق ممارسة الطّعن لكل طرف متضرّر

  الثّاني: الشّروط الشّكلیة للطّعنالفرع 

تتمثّل الشّروط الشّكلیّة في أو تنحصر أساسا في شرط التظلمّ الإداري المسبق، و إحترام میعاد 

  الطعن.
                                                           

یتعلقّ بإخطار مؤسسة   2001أكتوبر  07المؤرخ في  2001-ر -02_ مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم 1
   سیفیطال.

   .207سابق، ص _ عیساوي عزالدین، مرجع  2
   المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09- 08من القانون  13_ المادة  3
  . 2016دیسمبر  22المؤرخ في  04/2016_ رأي مجلس المنافسة رقم 4
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  أوّلاً: التظلّم الإداري المسبق

یمكن تعریف التظلمّ الإداري بأنھ الإجراء الذي یقوم بھ المتظلمّ لمطالبتھا بمراجعة قرارھا محل 

  .1م أو الحصول على تعویض بسبب ضرر ناتج عن نشاطھا قبل اللجّوء إلى القضاء الإداريالتظلّ 

المتعلقّ بالمنافسة لم ینص على وجوب ممارسة التظلمّ الإداري المسبق قبل  03-03إنّ الأمر 

مباشرة الطّعن أمام الجھة القضائیة، و نتیجة لغیاب نصوص خاصة بشأن إجراء التظلمّ وجب علینا 

 الرّجوع إلى القواعد العامّة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة.

"یجوز من قانون الإجراءات المدنیّة و الإداریّة، فإنھ  830بالرّجوع إلى مانصّت علیھ المادة 

منصوص للشّخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلّم غلى الجھة الإداریّة مصدرة القرار في الأجل ال

أشھر من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من  4، والتي تشترط مدّة 2 أعلاه." 829علیھ في المادة 

   القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التّنظیمي.

ن أعلاه فإنّ المشرّع أراد تكریس التّوجّھ السائد عملاً بأحكام قانو 830المادّة  نص من خلال

الإجراءات المدنیّة الذي لم یعد یأخذ بالتظلمّ المسبق كشرط لقبول الدّعوى أمام المحاكم الإداریّة، 

فالشّخص المعني بالقرار الإداري، یمكن لھ أن یقدّم تظلمّ إلى الجھة الإداریّة مصدرة القرار في المیعاد 

ن یباشر دعواه دون تقدیم أي تظلمّ ، كما یمكن لھ أ3من ق.إ.م.إ الجدید 829المنصوص علیھ في المادة 

  .4ماعدا الحالات المنصوص علیھا بموجب قانون خاص

من ق.إ.م.إ،  2755فبالتّالي التظلمّ لم یصبح شرطا لقبول الدّعوى الإداریّة كما ھو وارد في المادّة 

من  832إلى  829من القانون الجدید التي تقضي بإعمال المواد من  907حسب المادّة  إنّما جوازیّا

  .6نفس القانون

  ثانیاً: میعاد الطّعن

وإلاّ  تتمیّز المنازعة الإداریّة عن المنازعة العادیّة في كونھا مرتبطة بآجال محدّدة واجبة الإحترام

یتم رفض الدّعوى شكلاً، باعتبار أنّ شرط المیعاد في المنازعات الإداریّة ھو مسألة جوھریّة قام 

                                                           

، 2009، دار بغدادي للطّباعة والنشر، الجزائر، 2، ط شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّةبربارة عبد الرحمن، 1_
   .431ص

   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09- 08من القانون  830_ المادة 2
   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09- 08من القانون  829_ المادة 3
   .432_بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 4
، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة، معدّل ومتمّم، 1966یونیو  08مؤرّخ في  154-66من الأمر رقم  275_المادة 5

   ، (ملغى).1966جوان  09صادر في  47ج.ر عدد 
   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09- 08من القانون  907_ المادة 6
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المشرّع بتظیم قواعده، وھو من النظام العام لما یستلزمھ من استقرار في الأوضاع القانونیّة حمایة 

  .1للصّالح العام

اریّة یشوبھا الغموض، إذ أنّ النّصوص لكن تبقى مسألة آجال الطّعن ضد قرارات السلطات الإد

المنظّمة لمختلف ھذه الھیئات تختلف عن المواعید العامّة للمنازعات الإداریّة مما یزید ذالك تعقیدا 

بالنسبّة للمتقاضین، فالمشرّع الجزائري لم یعتمد على نظام موحّد في حساب ھذه المواعید إذ نجده أحیانا 

  2وتارة أخرى بالأیّام دون أن یكون ھنالك تبریر لھذا الإختلاف. یقضي بحساب المواعید بالأشھر

فبالنّسبة لمواعید الطّعن في قرارات مجلس المنافسة فإنّھ یطعن في القرارات القمعیّة أمام مجلس 

أیام بالنّسبة للإجراءات  08قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریّة في أجل شھر واحد، و في أجل 

، إلاّ أن القرارات المتعلقّة 3المتعلقّ بالمنافسة 03-03من الأمر  63تنادًا إلى نص المادّة المؤقّتة إس

الأمر الذي  4برفض التّجمیعات الإقتصادیّة لم یتطرّق المشرّع في قانون المنافسة إلى میعاد الطعن فیھا

، یكون میعاد  5من ق.إ.م.إ 907ة تطبیق المواعید المقرّرة في القواعد العامّة، فوفقا لنص المادّ یحیلنا إلى 

أشھر إبتداءً من تاریخ التّبلیغ الشخصي بالقرار، كما یجوز للشّخص المعني  4الطّعن أمام مجلس الدّولة 

تقدیم تظلمّ مسبق الأمر الذي یستوجب منھ التّقید بالمواعید القانویة التي تخصّ ھذا الإجراء و التّي ینتج 

  عنھا إحتمالین:

   وّل:الإحتمال الأ-

في حالة سكوت الجھة الإداریة المتظلمّ أمامھا عن الرّد خلال شھرین فإنّ ھذا یعدّ بمثابة قرار 

ضمني بالرّفض یبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلمّ و للمدّعي أجل شھرین في ھذه الحالة لتقدیم طعنھ 

  .6لللإدارة على التظلمّ الإداري المسبقالقضائي، یبدأ سریانھا من تاریخ إنتھاء أجل الشّھرین الممنوحة 

 الإحتمال الثّاني: -

في حالة ردّ الإدارة المعنیّة عن التظلمّ الإداري المسبق بالرّفض خلال المیعاد الممنوح لھا، 

فللمدّعي أجل شھرین من تاریخ التبلیغ بقرار الرّفض حیث یثبت المدّعي إیداعھ للتظلمّ أمام الجھة 

  .7سائل المكتوبةالإداریّة بكل الو

                                                           

   .98_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  1
   .402_ قابة صوریة، مرجع سابق، ص 2
   المتعلق بالمنافسة. 03-03 من الأمر 63_ المادة 3
  المتعلق بالمنافسة. 03- 03من الأمر  03الفقرة  19_ المادة 4
   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 09- 08من القانون  907_ المادة 5
   .99_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 6
   .433_ بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 7
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رغم كلّ ھذا إلاّ أنّھ وجب على المشرّع أن یعید تنظیم مختلف النّصوص المتعلقة بالآجال القانونیّة 

لمختلف الھیئات الإداریّة كونھا لا تتوافق مع المواعید القانونیة العامّة للمنازعات الإداریّة الأمر الذي قد 

 متقاضین.یشكّل نوعا من الغموض أو الخلط بالنّسبة لل

  المطلب الثّاني: فصل مجل الدّولة في الطّعون المرفوعة ضد قرارات مجلس الدّولة

إنّ خضوع قرارات مجلس المنافسة للقیود و الضّوابط المقرّرة قانوناً لا یتحققّ إلاّ بوجود ضمانة 

لیم لأحكام ھامّة، تتمثّل في خضوع قرارات مجلس المنافسة إلى جھة قضائیّة تسھر على التطبیق السّ 

القانون وتراقب مدى إحترام مجلس المنافسة لھذه القیود، من خلال تقدیم طعون ضدّ القرارات الصّادرة 

عنھ و بالضّبط دعوى الإلغاء الّتي تعتبر الدّعوى الأصلیّة و الوحیدة لإلغاء القرار الإداري التّي بموجبھا 

)، وإتخاذه بعد ذالك قرارا الفرع الأوّلقرار (یسمح لمجلس الدّولة بممارسة رقابتھ على مشروعیّة ال

  ).الفرع الثّانيالمطروحة أمامھ (قضائیّا یفصل في الدّعوى 

  الفرع الأوّل: رقابة مجلس الدّولة لمشروعیّة قرارات مجلس المنافسة

في ظلّ غیاب قواعد خاصّة تنظّم رقابة مشروعیّة قرارات مجلس المنافسة المتعلقّة بالتّجمیعات 

الإقتصادیّة فإنّ القاضي الإداري لابدّ من رجوعھ إلى القواعد العامّة التي یطبّقھا عند فحص مشروعیة 

  القرار الإداري،

الدّاخلیة لقرارات )، و رقابة المشروعیّة أوّلاً التي تنقسم بدورھا إلى رقابة المشروعیّة الخارجیّة (

  ).ثانیا( مجلس المنافسة

 الخارجیّة لقرارات التّجمیعات الإقتصادیّةأوّلاً: رقابة المشروعیّة 

یقصد برقابة المشروعیّة الخارجیّة لأي قرار إداري، رقابة العناصر المشكّلة لھ، والمتمثّلة في 

ركن الإختصاص و شكل القرار وكذا الإجراءات المتّبعة في إتخاذ القرار، حیث یلتزم مجلس المنافسة 

صرف وفقاً لقواعد الإختصاص المحدّدة لھ مسبقا،ووفقاً في إطار ممارسة نشاطھ الضّبطي بالتّ 

  1للإجراءات و الأشكال التّي یستوجبھا القانون وضمن الآجال القانونیّة المقرّرة لذالك.

  رقابة مشروعیّة ركن الإختصاص: - 1

بھ مجلس الدّولة الفرنسي رقابتھ على مشروعیّة  إنّ عیب عدم الإختصاص ھو أوّل عیب إستھلّ 

القرارات الضّبطیّة، والذي یقصد بھ عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معیّن لأنّ المشرّع جعلھ من 

                                                           

   .103ابق، ص _ ماتسة لامیة، مرجع س1



الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء الاداري                      الفصل الأول :    
 

27 

إختصاص سلطة أو ھیئة أخرى، و بمفھوم آخر ھو عدم قدرة الموظّف قانوناً على إتّخاذ قرار ما، 

  1ام لایمكن مخالفتھا أو الإتّفاق على مخالفتھا.فقواعد الإختصاص من النّظام الع

وبذالك فإنّ أوّل خطوة یقوم بھا القاضي الإداري ھو التّأكد من أنّ القرار المطعون فیھ متعلقّ 

بالتّجمیعات الإقتصادیّة، لینتقل بعدھا إلى أحكام قانون المنافسة للتّأكّد من أنّ القرار المتضمّن التّرخیص 

من الأمر  19أو رفضھ صادر عن مجلس المنافسة ولیس أي ھیئة أخرى عملاّ بالمادة  بعملیّة التّجمیع

، كلّ ھذا من أجل التّأكّد من مدى إختصاص الجھة المصدرة للقرار، فإذا كان 2المتعلقّ بالمنافسة 03-03

 ركن الإختصاص في قرار مجلس المنافسة یشوبھ عیب عدم المشروعیة، فبإمكان الشّخص الطّاعن في

  3قرار مجلس المنافسة المطالبة بإلغاءه.

أین إعتبر أنّ صدور أي قرار  1998جویلیة  27ومن الأمثلة قرار مجلس الدّولة الصّادر بتاریخ 

  4إداري عن جھة إداریّة غیر مختصّة موضوعیّاً یعدّ قراراً منعدماً.

  رقابة مشروعیّة الشّكل والإجراءات: -2

یعتبر عیب الشّكل الوجھ الثّاني الذي إستند إلیھ القاضي الإداري الفرنسي منذ نشأتھ، لإلغاء 

، ویقصد بالشّكل والإجراءات مجموع التّرتیبات التي تتّبعھا 5القرارات الإداریّة الضّبطیّة غیر المشروعة

لصحّة القرار الإداري أن یكون  الإدارة قبل إتّخاذ القرار و إصداره نھائیّاً، فقد یشترط القانون أحیانا

  .6ھناك تقریر مسبق و ذالك كصورة من صور الإجراءات

 219- 05، و أحكام المرسوم التّنفیذي رقم 7المتعلقّ بالمنافسة 03-03إستناداً إلى أحكام الأمر 

، فإنّ مجلس المنافسة ملزم بإحترام جملة من 8المتعلقّ بالتّرخیص بعملیّات التجمیع الإقتصادي

لإجراءات و الشّكلیات عند إتّخاذ قراراتھ، و المثال على ذالك الإلتزام بتسبیب قراره القاضي برفض ا

عملیّة التجمیع الإقتصادي أو التّرخیص بھا و ھذا بإعتباره إجراءا شكلیّا جوھریّا، التي طالما تمّ إلغاء 

  . 9قرارات من قبل مجلس الدّولة إستناداً إلى عیب غیاب التّسبیب

                                                           

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة_ سلیماني السعید،  1
   .86، ص 2004القانون، فرع قانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   نافسة.المتعلق بالم 03- 03من الأمر رقم  19المادة  _2
   .104ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  _3
، ص 2002، مجلةّ مجلس الدولة، العدد الأوّل، 1998جویلیة  27، مؤرخ في 169417_ قرار مجلس الدولة رقم 4

81.   
   .88_ سلیماني السعید، مرجع سابق، ص 5
   .104_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 6
   مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة،  03-03الأمر رقم  _7
   المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، مرجع سابق. 219-05_ مرسوم تنفیذي رقم 8
   نظر على سبیل المثال القرار التالي:أ _9
  .95، ص 2002، مجلةّ مجلس الدّولة، العدد الأوّل، 1/02/1999، مؤرخ في 150297قرار مجلس الدولة رقم  -
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  كن لیس كلّ الشكلیات تؤدّي إلى إلغاء القرار الإداري بل یجب توافر شرطین: ول

  أن یتمّ النّص قانونا على بطلان القرار في حالة تخلفّ ھذا الشّكل أو الإجراء. -أ

  1أن یكون ھذا الشّكل أو الإجراء جوھریا یترتّب على إغفالھ إھدار مقصود المشرّع. -ب

  ة:رقابة المواعید القانونیّ  -3

تعتبر المواعید القانونیّة ذات أھمیّة بالنّسبة للقاضي الإداري فھي من المسائل الجوھریّة التي یسھر 

 3على مراقبتھا نظرا لكونھا تضمن إستقرار المعاملات و الأوضاع القانونیّة لھذا حدد المشرع مدّة 

، إلاّ أنّ المشرع لم ینظّم 2قتصاديأشھر لمجلس المنافسة من أجل البتّ في قراره بشأن عملیة التجمیع الإ

مسألة سكوت مجلس المنافسة عن إتخاذ قراره في ھذه المدّة عكس المشرّع الفرنسي الذي فصل في ھذه 

  المسألة.

بعد إنتھاء القاضي الإداري من مراقبة مدى صحّة الجوانب الخارجیّة للقرار الإداري والتأكد من 

  لى فحص الجوانب الدّاخلیة للقرار الإداري.سلامة شروطھ بعد ذالك یتجھ مباشرة إ

  ثانیا: رقابة المشروعیّة الدّاخلیّة لقرارات التجمیعات الإقتصادیّة

بل  لایكتفي القاضي الإداري برقابة العناصر الخارجیّة لقرارات مجلس المنافسة المذكورة سابقا،ً 

یستوجب منھ البحث أیضاً في مدى مشروعیّة أركانھ الدّاخلیة وھذا بمراقبتھ لمدى صحّة الشّروط 

القانونیّة والتّكییف القانوني للوقائع التّي إستند إلیھا مجلس المنافسة في إتّخاذ قراره القاضي بالـتّرخیص 

ي للقواعد الجوھریّة في قانون لعملیّة التجمیع الإقتصادي أو رفضھ، وھذا بتطبیق القاضي الإدار

المنافسة، من خلال رقابة مدى تقیّد عملیة التّجمیع بالمعاییر المحدّدة في قانون المنافسة، ومدى 

 مشروعیّة الشّروط والتّعھدات التي یفرضھا مجلس المنافسة لقبول التّجمیع الإقتصادي.

  عات الإقتصادیّة: رقابة مدى إلتزام مجلس المنافسة بمعاییر تقدیر التّجمی -1

المتعلقّ  03-03من الأمر  18و 17یقصد بالمعاییر تلك التّي تم النّص علیھا بموجب المادّتین 

، 4المتعلقّ بالتّجمیعات الإقتصادیّة 219-05، وكذالك ماتضمّنتھ أحكام المرسوم التّنفیذي رقم 3بالمنافسة

لمراقبة مجلس المنافسة كما أنّ التّحدید الدّقیق  والتّي على أساسھا یتمّ إخضاع عملیة التجمیع الإقتصادي

                                                           

  .105_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 1
  المتعلق بالمنافسة.  03- 03من الأمر رقم  17_ المادة 2
   المتعلقّ بالمنافسة. 03- 03من الأمر رقم  18و17_ المادة 3
   المتعلقّ بالـتّرخیص بعملیّات التّجمیع، مرجع سابق. 219- 05المرسوم تنفیذي رقم  _4
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لھذه المعاییر من طرف المشرّع یسھل على قاضي مجلس الدّولة من مراقبة مدى مشروعیّة القرار 

الصّادر من مجلس المنافسة، إلاّ أنّ ھذه المعاییر و بالخصوص معیار الحصّة في السّوق معیار صعب 

ھ یتطلبّ دراسة دقیقة للسّوق المعنیّة بعملیّة التّجمیع،عكس معیار رقم تطبیقھ من النّاحیة العملیّة كون

 .1الأعمال الذّي یعدّ المعیار الأنسب في ممارسة الرّقابة على عملیّة التّجمیع

  رقابة الشّروط و التعھّدات القانونیّة المرخّصة لعملیّة التّجمیع: -2

 03-03من الأمر  19من المادة 02الفقرة طبقاً لما نصّ علیھ المشرّع الجزائري ضمن أحكام 

، یمكن لمجلس المنافسة التّرخیص بعملیّة التّجمیع الإقتصادي وفقا لبعض الشّروط و 2المتعلقّ بالمنافسة

التّعھدات التي من شأنھا التّخفیف من آثار المنافسة، فعوضاً لرفضھ التجمیع فإنّھ یملي بعض الإلتزامات 

  المنافسة أو بمبادرة من أصحاب التّجمیع كحلّ بدیل للتّرخیص بھا.و التي تكون من طرف مجلس 

وبذالك فالقاضي الإداري في ھذه الحالة یقوم بمھمّة البحث في مدى مشروعیّة الشّروط الّتي 

، و مدى جدیّة و عدم التّقصیر من وضعھا مجلس المنافسة من أجل ترخیصھ بقبول التجمیع الإقتصادي

طرف المؤسّسات المعنیّة بالتجمیع من أجل  ضمان قدر كاف من المنافسة، غیر أن المشرّع لم یقدّم لنا 

تعریفا لھذه الشروط والتعھّدات ولم یقم حتّى بتقدیم صورة عنھا الأمر الذي یجعل القاضي الإداري 

، لكن ھذا لیس بالأمر الھیّن 3ا مجلس المنافسة عند سنّھ لقراراهیتصرّف وفقاً للتّقنیات التّي إعتمد علیھ

كونھ یصادف تقنیات إقتصادیّة أكثر منھا قانونیّة، من الصّعب علیھ تحلیلھا و تفحّصھا فخصوصیّة 

الرقابة التي یمارسھا القاضي الإداري على القرارات المتعلقّة بالتجمیعات الإقتصادیّة تأتي من إعتماد 

و التي بموجبھا یتم  03-03نافسة على معاییر ذات طبیعة إقتصادیّة بحتھ مستمدّة من الأمر مجلس الم

تأسیس قراره، ممّا یلزم مجلس الدّولة بالرّجوع إلى ھذه المعاییر للتّأكّد من مشروعیّة قرار مجلس 

  .  4المنافسة

  الفرع الثّاني: صدور قرار مجلس الدّولة

وعیّة القرار المطعون فیھ فإنّھ یصدر قراره إمّا بتأیید قرار مجلس بعد مراقبة مجلس الدّولة لمشر

  ).ثانیا) أو إلغاءه (أوّلاً المنافسة (

  

                                                           

   .107_ ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 1
   المتعلقّ بالمنافسة. 03-03رقم من الأمر  02الفقرة  19_ المادة 2
   .109_ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص 3
   .110ص  ،نفسھ _ مرجع4
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  أوّلاً: تأیید قرار مجلس المنافسة

یقوم قاضي مجلس الدّولة بتأیید قرار مجلس المنافسة القاضي برفض عملیّة التّجمیع أو التّرخیص 

التي إستند علیھا مجلس المنافسة لإتّخاذه قراره عملاً بأحكام قانون  بھا، بعد تأكّده من صحة الإجراءات

المنافسة، و أنّھ كیّف الوقائع تكییفاً صحیحاً كما أنّ الحكم الصّادر من مجلس الدّولة یحوز على الحجیّة 

 في مواجھة الكافّة ولایمكن الطّعن فیھ أمام أي جھة أخرى كمایمكن لمجلس المنافسة أن ینشر قرارت

  1مجلس الدّولة و المتعلقّة بالمنافسة

  ثانیاً: إلغاء قرار مجلس المنافسة

یصدر قاضي مجلس الدّولة قراره بإلغاء قرار مجلس المنافسة، إذا لاحظ بأنّ قرار ھذا الأخیر 

یشوبھ عیب من إحدى عیوب المشروعیّة الخارجیّة كانت أو الداخلیّة، غیر أنّ ھذا لایعتبر قراراً جدیداً 

ي بالتّرخیص كون أنّ ھذا القرار یعدّ من إختصاص مجلس المنافسة، فسلطات قاضي مجلس الدّولة یقض

في مجال مراقبة مشروعیّة قرار مجلس المنافسة المتعلقّ بالتجمیع الإقتصادي، تنحصر في تأییده أو 

  .2إلغاءه دون تعدییلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .115_ العایب شعبان، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة ماجستیر مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري_ بوجمیل عادل،  2

ولیة المھنیة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة في القانون تخصص قانون المسؤ
   .181، ص 2012
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 الثاني الفصل

  العادي القضاء أمام المنافسة مجلس قرارات في الطعن  

سبق وأن أشرنا في الفصل الأول من ھذه المذكرة الى أنھ عند دراسة موضوع الطعن في لقد     

قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء الإداري فلا یطرح الاشكال في الدول الأنجلو سكسونیة، لأنھا تعتمد 

  قانوني موحّد، بینما یطرح الإشكال في الدول التي تتبنى الازدواجیة القضائیة.على نظام 
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  المبحث الأول: قرارات مجلس المنافسة المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة

یعتبر المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال      

وابداء الرأي سواء أكان ذلك بمبادرة منھ أو كلما طلب منھ  ولھ سلطة اتخاذ القرار والاقتراح ،1المالي

المنافسة قرارات تتعلق ذلك، بغیة ضمان الضبط الفعال للسوق بأیة وسیلة ملائمة، فیصدر مجلس 

) تخضع للرقابة عن طریق الطعن أمام الغرفة التجاریة ولالأمطلب البالممارسات المقیدة للمنافسة (

  ).ثانيالمطلب اللمجلس قضاء الجزائر (

  المطلب الأول: القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

تخاذ قرارات وذلك قصد تمكینھ من ضبط لقد خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة ا  

المنافسة في السوق وذلك بعد تخلي الدولة عن تدخلھا في ھذا المجال، فلھ اصدار قرارات عن كل 

      ممارسة مقیدة للمنافسة ولھ أیضا سلطة توقیع العقاب.

 الفرع الأول: الممارسات المقیدة للمنافسة 

وضع المشرع الجزائري تشریعات وقوانین لمراقبة الممارسات التي یمكن أن تعیق مسار      

مبدأ المنافسة والذي أصبح من المسائل الأساسیة ذات البعد الدولي، مما توجب على الدولة التي انتھجت 

رھا فیما جاء خیار الاقتصاد الحر ان تحارب وتردع جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة والتي یمكن حص

   .03- 03من الأمر  12-11-10-07-06في المواد 

  أولا: الاتفاقات المحظورة  

تعتبر قاعدة منع الاتفاقات المقیدة للمنافسة أقدم وأھم وسائل محاربة الممارسات المقیّدة للمنافة 

تعمل على تحقیق الحرة وتكمن أھمیتھا في أنھا الركیزة الأساسیة التي یستند علیھا وجود المنافسة، فھي 

  .2استقلالیة المنافسین وعد خضوعھم لأحدھم

 03- 03من الأمر  06نص القانون الجزائري على مبدأ حظر الاتفاقات المقیِّدة للمنافسة في المادة 

  المتعلق بالمنافسة حیث جاء فیھا:

 أو تھدف عندما الضمنیة أو الصریحة والاتفاقات والاتفاقیات، المدبرة والأعمال الممارسات تحظر«
 جزء في أو السوق نفس في بھا الإخلال أو منھا الحد أو المنافسة حریة عرقلة إلى تھدف أن یمكن

  :الى ترمي عندما لاسیما منھ، جوھري

                                                           

  المتعلق بالمنافسة.   03-03من الأمر  23المادة _ 1
  . 45جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص _2
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  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا. –

  أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني.  تقلیص –

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین. –

  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضھا.–

حرمھم من منافع تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما ی –

  المنافسة.

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء –

  1»بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة

 06عدلت المادة  2003المعدّل والمتمم لقانون المنافسة لسنة  2008وإثر صدور قانون 

السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ھذه الممارسات  ...« وأضیفت لھا الفقرة التالیة:

  2»المقیدة.

فالاتفاق ھو توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین أو أكثر یتمتعان بالاستقلالیة في اتخاذ 

  القرار على اتباع سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك في السوق یتسم بالطابع المقید للمنافسة.

تبني خطة مشتركة بین مجموعة من الأعوان الاقتصادیین تھدف الى «ویعرف أیضا على أنھ 

  3.»الاخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات ولا یقوم الاتفاق في غیاب ھذا الشرط

ویظھر أن إعطاء تعریف قانوني للاتفاق المقید للمنافسة شيء صعب والصعوبة تكمن في 

لذلك تصعب عملیة وضعھا في تعریف جامد، جامع ومانع، وقد أشار  ظھورھا بأشكال جدیدة باستمرار،

إن الاتفاق یتخذ « :»Riperteریبیر «الى ھذه الصعوبة الكثیر من الفقھاء وفي ھذا السیاق یقول الفقیھ 

أشكالا مختلفة جدا ولذا یتضح لنا حالیا أنھ من غیر الممكن إیجاد تعریف قانوني دقیق، ان فشل تعریف 

  4»شيء في غایة الخطورة، لأنھ یجعل عملیة تنظیمھا تنظیما محكما، تقریبا مستحیلة.الاتفاق 

  
                                                           

  المتعلق بالمنافسة.  03-03من الامر  6المادة   1- 
  . 11، مرجع  سابق، ص 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12-08قانون رقم   2-

سمیر خمایلیة، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، فرع تحولات الدولة،  -3
  .43، ص 2013كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

جع سابق، نقلا عن: جوزیف أبو الیاس، المؤسسة التجاریة، الجزء الأول، دار بیروت جلال مسعد زوجة محتوت، مر -4
  .175،ص 1983، لبنان، Edition Libertieللنشر،
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      الاقتصادیة الھیمنة وضعیة في التعسف: ثانیا

شھدت العلاقات الاقتصادیة في الآونة الأخیرة بروز ظاھرة خطیرة نسبیا، والتي تزامنت مع 

الاقتصادیة والمالیة، وبفضل حجمھا وقوتھا میلاد متعاملین اقتصادیین یتمتعون بنوع من القوة 

الاقتصادیة والمالیة، تملك المؤسسة فرض شروطھا غیر المناسبة على الطرف الآخر المتعاقد معھا، مما 

  ینجر عنھ تقیید للمنافسة.

إن الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لھا باكتساب مركز قوي في السوق، غیر ممنوع في     

یحظر القانون التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة خاصة عندما یكون الھدف منھا ھو حد ذاتھ، وانما 

   1عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھا أو الاخلال بھا.

  المتعلق بالمنافسة وضعیة الھیمنة كما یلي: 03-03في الفقرة (ج) من الأمر  03تعرف المادة     

مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في وضعیة الھیمنة ھي الوضعیة التي تمكن «

السوق المعني من شأنھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ وتعطیھا إمكانیة القیام بتصرفات منفردة الى حد 

  .»معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا أو ممونیھا

ھیمنة على یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة « على أنھ: 03-03من الأمر  07تنص المادة    

  السوق أو احتكار لھا أو على جزء منا قصد:

  الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیھا، -

  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، -

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین، -

  وق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضھا،عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد الس -

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمھم من منافع  -

  المنافسة،

إخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء  -

  ».التجاریةبحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف 

                                                           

  .211، ص 2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، -1
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ویقصد بالھیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیھا مؤسسة وتتیح لھا سلطة التخلص من    

  1منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في نفس السوق.

  ثالثا: التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

للمنافسة  من الممارسات التي حظرھا قانون المنافسة والتي تعتبر من الممارسات المقیدة   

التعسف في استغلال حالة التبعیة الاقتصادیة لما تسببھ من ضرر للمنافسة، ولقد تعرض لھا المشرع 

كجریمة مستقلة بعدما كان  12- 08المعدل والمتمم بالقانون  03- 03من الأمر 11الجزائري في المادة 

ة، ونصت المادة على أنھ ینظر الیھا كصورة من صور التعسف في استغلال وضعیة الھیمنة الاقتصادی

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا «

  إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة.

  یتمثل ھذا التعسف على الخصوص في:   

  رفض البیع بدون مبرر شرعي، -    

  البیع المتلازم أو البیع التمییزي، -   

  المشروط باقتناء كمیة دنیا، البیع -  

  الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، -  

  قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، -  

  ».كل عمل آخر من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق -  

من قانون المنظم للمنافسة ان وضعیة التبعیة الاقتصادیة ھي العلاقة التي  03ولقد عرفت المادة   

یكون لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارن، إذا ارادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا 

  مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا.

ة الاقتصادیة بسبب صدور ھذه الممارسة من المؤسسة، بل لا یشترط لإدانة حالة التعسف للتبعی   

  أن یكون لھذه المؤسسة سیطرة نسبیة على المؤسسة التي تتعامل معھا.

  یجب اثبات حالتین: 11ولكي نقف أمام حالة الحظر التي وردت في المادة   

                                                           

، منشورات 02-04والقانون  03- 03والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف، قانون المنافسة  - 1
  .45، ص2010بغدادي،
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  وجود تبعیة اقتصادیة. -

  1وقوع استغلال تعسفي لھذه الحالة. -

  رابعا: البیع بأسعار منخفضة تعسفیا

من مقومات اقتصاد السوق بصفة عامة وقانون المنافسة بصفة خاصة، خضوعھ للحریة في    

تحدید الأسعار القائمة على العرض والطلب والتي لم یتھاون المشرع في التذكیر بھا في مقدمة 

منھ على  04/1منافسة، حیث تنص المادة المتعلق بالمنافسة وجعلھا أول مبدأ تقوم علیھ ال 03-03الأمر

  »تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیھة« أنھ:

ان تخفیض السعر بشكل تعسفي یمكن تعریفھ بأنھ: بیع لا یحقق فائدة، ویتحقق ذلك عندما یكون   

  2التسویق.سعر المنتوج أقل أو یساوي قیمة تكالیف الإنتاج، التحویل و

تعد عملیة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي ممارسة جدیدة استحدثھا المشرع الجزائري     

یحظر عرض « منھ، حیث جاء فیھا: 12المتعلق بالمنافسة في نص المادة  03-03بموجب الأمر 

لتحویل الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج وا

والتسویق، إذا كانت ھذه العروض أو الممارسات تھدف أو یمكن أن تؤدي الى ابعاد مؤسسة أو عرقلة 

  » أحد منتوجاتھا من الدخول الى السوق.

  ویجب التمییز بین البیع بأسعار منخفضة عن البیع بخسارة من خلال ما یلي:    

السلعة المراد بیعھا قد تم انتاجھا أو تحویلھا عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا تستوجب أن تكون  -

  بالإضافة الى تسویقھا.

أما عملیة البیع بخسارة فھي مجرد عملیة إعادة بیع السلعة على حالتھا دون أن یحدث فیھا تغییر،  -

  وتكون ھذه الأخیرة بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینھم، أو بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین.

بالرغم من أن البیع بأسعار مخفضة یعد من الممارسات المقیدة للمنافسة، فقد یرخص بھ     

استثناء عندما تقتضي الضرورة الاقتصادیة ذلك، كما ھو الحال بالنسبة لبیع سلعة سھلة التلف أو مھددة 

                                                           

  .50محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص  - 1
والنصوص المعدلة لھ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في  03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الامر  - 2

نون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن القانون، فرع القانون العام، تخصص القا
  .56، ص2011یحي، جیجل، 
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ة وذلك لوجود بالفساد تفادیا لخسائر أكبر أو في حالة تغییر النشاط الاقتصادي أو بیع السلع الموسمی

  1مبرر شرعي.

  الفرع الثاني: مضمون القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

یتمتع مجلس المنافسة في ممارسة سلطة القمع المخولة الیھ بإصدار تدابیر وقائیة وعقوبات     

  ردعیة بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة.

  أولا: التدابیر الوقائیة

یتمتع مجلس المنافسة بآلیات تھدف الى الحد من الأفعال والممارسات المقیدة للمنافسة التي قبل     

وقوعھا یدخل ضمن الضبط الأولي الذي یمارسھ مجلس المنافسة قبل تحقق الضرر وأن ھذه الآلیات 

اتخاذ الإجراءات تتعلق بالتدابیر الوقائیة التي یمارسھا مجلس المنافسة عن طریق اصدار الأوامر أو 

  2المؤقتة.

 الأوامر:  -1

  على أنھ: 03-03من الأمر 45تنص المادة     

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي الى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة «

  »عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة الیھ أو التي یبادر بھا ھو من اختصاصھ

مظھرھا التقویمي وطابعھا التصحیحي، ذلك أن المجلس یعتمد في إصدارھا وتتمیز الأوامر ب    

إعادة الأوضاع الى ما كانت علیھ، فھي تعد بمثابة ضبط أولي للمنافسة في السوق قبل اللجوء الى الردع 

  3الفعلي للمؤسسات المتھمة من خلال تسلیط عقوبات تتمیز بطابعھا القمعي.

  مضمون الأمر     -أ

الصادر عن مجلس المنافسة غالبا موجھا الى المؤسسة التي تمارس أعمالا مقیدة  ویكون الأمر  

للمنافسة، أو تكون في إطار احتیاجات التحقیق التي یمارسھا مجلس المنافسة فقد یكون الأمر إیجابیا وقد 

   یكون سلبیا.

  

                                                           

  .232محمد تیورسي، مرجع سابق، ص - 1
  . 54حاج موسى عیسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص  - 2
یر في العلوم القانونیة فرع قانون كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجست - 3

  .18، ص2009الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 
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  الوجھ الإیجابي للأمر  -

ھذا الطابع الإیجابي للأوامر حینما یأمر المجلس مثلا مؤسسة بالقیام بتعدیل سلوكھا وفقا  ویتجلى  

لشروط معینة یراھا كفیلة بإعادة التوازن التنافسي في السوق. فھذه الأوامر الإیجابیة ھي أشد خطورة 

كانت السبب  من الأوامر السلبیة، وھذا نظرا لكونھا تنصب بالخصوص على طلب تعدیل التصرفات التي

في الممارسات المقیدة للمنافسة مثل الاتفاقیات والعقود، غیر أن ھذا لا یعني أن مجلس المنافسة ھو 

   1صاحب الاختصاص في ابطال الاتفاقیات والعقود ذلك لأنھ من اختصاص القضاء.

  الوجھ السلبي للأمر  -

ویكون ذلك بطلب الامتناع عن القیام بعمل أو ممارسة معینة، حیث یعتبر ھذا النوع من الأوامر    

، كالأوامر التي تصدر عن 2أقل خطورة لأنھ یطلب من الأطراف التوقف عن ممارسة مقیدة للمنافسة

وقعت مخالفة  مجلس المنافسة والمتضمنة عدم تنفیذ اتفاقیة مقیدة للمنافسة، حیث أنھ في ھذه الحالة

لأحكام قانون المنافسة والمتمثلة في ابرام اتفاقیة مقیّدة إلا أنھا لم ترتب بعد آثارھا، وتدخل المجلس عن 

  . 3طریق الأوامر یحول دون حدوث ذلك

 أنواع الأوامر التي یصدرھا مجلس المنافسة:    -ب

  * الأوامر غیر المقترنة بالجزاءات المالیة:

ھي الأوامر المعللة التي یصدرھا مجلس المنافسة التي تھدف الى وضع حد للممارسات المعاینة  

المقیدة للمنافسة، عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة الى مجلس المنافسة أو التي یبادر بھا من 

  .تلقاء نفسھ وتكون من اختصاصھ، لكنھا لا تكون مشمولة بالغرامة أو التھدید المالي

  * الأوامر المقترنة بالجزاءات المالیة: 

  أوامر تتعلق بغرامات مالیة -

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر غرامة مالیة نافذة فورا وبصفة مباشرة، وذلك عندما یقدر المجلس 

  وجود خطورة حالةّ تمس بالمنافسة تستدعي شمل الأمر بالجزاء المالي، وقد یقرر تعلیق الغرامة   

                                                           

    .67ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 1
  .348كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 2
الاقتصادي والمالي،  بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال -3

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .23- 22، ص2011
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  .1المالیة لأجل تصبح موجبة عند تزامن حلول ھذا الأجل مع امتناع المؤسسة عن تنفیذ الأوامر

  أوامر تتعلق بالغرامات التھدیدیة:  -

یمكن لمجلس المنافسة أن یسلط على المؤسسات غرامات تھدیدیة من أجل ضمان تنفیذ الأوامر 

من  58ون أنھ بالرجوع الى المادة ، ك 03-03من الأمر  46و  45الصادرة في اطار نص المادة 

یمكن مجلس المنافسة، اذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات « : المعدل والمتمم تقضي 03-03الأمر 

من ھذا الأمر، في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات  46و  45المؤقتة المنصوص علیھا في المادتین 

  .») عن كل یوم تأخیر150.000تھدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار (

كما أنھ یمكن لمجلس المنافسة عند مباشرتھ لإجراءات التحقیق أن یسلط الغرامة التھدیدیة على 

المؤسسات التي طلب مجلس المنافسة منھا وثائق أو معلومات أو تتعمد ھذه المؤسسات تقدیم معلومات 

  ارج الآجال المحدد لھا من قبل مجلس المنافسة،خاطئة أو غیر كاملة، أو تتھاون في تقدیمھا، أو تقدمھا خ

فخول المشرع لھذا الأخیر سلطة إقرار غرامة مالیة تھدیدیة لا تقل عن مائة ألف 

  ) عن كل یوم تأخیر.100.000دینار(

فیلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى لمجلس المنافسة سلطة توقیع الغرامة التھدیدیة دون أن 

أمام عدم تنظیم الجانب الاجرائي الخاص بتصفیة الغرامة التھدیدیة في الأمر یخولھ الحق في تصفیتھا، و

المعدل والمتمم، یستلزم الرجوع الى القواعد الإجرائیة المحددة في قانون الإجراءات المدنیة  03-03

  2والإداریة.

 :التدابیر المؤقتة -2

یمكن تعریف التدابیر المؤقتة بأنھا تلك التدابیر الاستعجالیة التي یتم اتخاذھا بھدف تفادي إما تفاقم 

 خطورة حالة ضارة أو استمرار حالة غیر مشروعة، وإما الحفاظ على الحقوق المشروعة لطرف ما أو 

دابیر التحفظیة لأن كلا ، ویمكن أن نطلق أیضا على ھذه التدابیر تسمیة الت3الحفاظ على الصالح العام

، أو حتى الاستعجالیة وذلك لكون التدبیر الاستعجالي یتمیز 4النوعین یحتم التدخل السریع ویتسم بالتأقیت

  .5بطابع مؤقت

                                                           

  المتعلق بالمنافسة. 03-03الفقرة الثانیة، من الأمر  45المادة  - 1
  .56حاج موسى عسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص - 2
  .32، ص2003، 4بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3
  .209، ص2000وفاء محمد أشرف، المنافسة غیر المشروعة في القانون الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، - 4
  .30بن ناصر محمد، مرجع سابق، ص - 5
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وعلیھ فإن التدابیر المؤقتة ھي إجراءات وجدت لمعالجة أوضاع مستعجلة بھدف الحد من آثارھا 

، وھذا باعتبارھا تشكل إجراءات تحفظیة 1النزاع المحتملة، وذلك الى حین الفصل في موضوع

استعجالیة یفترض فیھا أن تكون سابقة للتدابیر المتعلقة بالموضوع، فغرضھا لیس توقیع العقاب وانما ھو 

 .2الوقایة من الأضرار المحتملة مما یجعلھا بذلك تتمیز عن العقوبات

 03-03من الأمر  46بموجب المادة ویتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ تدابیر مؤقتة وذلك 

یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو « المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التي تنص على ما یلي:

من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 

وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحھ لفائدة  التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي

المؤسسات التي تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادیة 

   »العامة

فمجلس المنافسة بإمكانھ اتخاذ تدابیر مؤقتة ولكن في بعض الحالات فقط، اذ ان اصدار مثل ھذه 

  تصنیفھا الى نوعین:التدابیر یخضع لبعض الشروط والتي یمكن 

 الشروط الشكلیة لاتخاذ التدابیر المؤقتة   -أ

السالفة الذكر، اذ لا  46وتتمثل في تقدیم طلب لاتخاذ تدابیر مؤقتة وھو ما أشارت الیھ المادة 

یمكن لمجلس المنافسة اصدار تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة من تلقاء نفسھ الا إذا 

بشأنھا، وھذا حتى وان كانت إجراءات المتابعة قد تمت بناء على اخطار تلقائي، ویعود السبب تلقى طلبا 

في عدم إمكانیة تدخل المجلس من تلقاء نفسھ لاتخاذ ھذه التدابیر الى رغبة المشرع الجزائري في ضمان 

تھدف الى حمایة مصلحة حیاد المجلس باعتباره الجھة الفاصلة في النزاع القائم، كما أن التدابیر المؤقتة 

  3الطرف المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة أو حمایة الاقتصاد الوطني.

  إضافة الى تقدیم طلب لإصدار التدابیر المؤقتة، یجب أیضا توفر شرط الصفة والذي نعني بھ

نافسة المعدل المتعلق بالم 03- 03من الأمر رقم  46الأشخاص المؤھلة لتقدیم ھذا الطلب، فوفقا للمادة 

والمتمم، نجد أن المشرع الجزائري قد حصر طلب إصدار أوامر مؤقتة في شخصین فقط المدّعي 

والوزیر المكلف بالتجارة، ویرجع سبب ذلك الى كون المشرع یسعى الى حمایة مصالح الطرف 

  المضرور وكذا حمایة الاقتصاد الوطني.

                                                           

ت المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع براھیمي نوال، الاتفاقا -1
  .109، ص 2004قانون الاعمال، جامعة الجزائر،

  .68ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص -2
  .109براھیمي نوال، مرجع سابق، ص -3
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م الطلب والصفة، فان ھناك شرط ثالث یجي توفره إضافة الى الشرطین السابقین المتمثلین في تقدی

حتى تكتمل الشروط الشكلیة لطلب اتخاذ تدابیر مؤقتة، وھو أن یكون ھذا الطلب أثناء مرحلة المتابعة، 

فلا یمكن طلب ھذه التدابیر قبل بدایة التحقیق ولا بعد نھایتھ، كما لا یمكن لھده التدابیر المساس 

  .1تقتصر على تعلیق الممارسة المقیدة للمنافسة بموضوع النزاع وذلك لكونھا

  الشروط الموضوعیة لاتخاذ التدابیر المؤقتة-ب

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03من الأمر  46وھي تلك الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  والمتمم والمتمثلة في:

  : توفر عنصر الاستعجال -

حیث یتمتع مجلس  une notion de faitا واقعیا الاستعجال ھو حالة الضرورة التي تعد مفھوم

  .2المنافسة بسلطة مطلقة في تقدیرھا

  :عنصر الضرر -

یتعلق أیضا بمسألة واقع یعود تقدیرھا الى سلطة مجلس المنافسة، اذ یشترط في الضرر أن یكون 

ادي حدوث أضرار محدقا، مؤكد الوقوع ومعتبرا بحیث لا یمكن تداركھ الا عن طریق التدابیر المؤقتة لتف

  جسیمة.

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03فالتدابیر المؤقتة ھي من المستجدات التي جاء بھا الأمر

وذلك بھدف حمایة مصالح المتعاملین الاقتصادیین خاصة والاقتصاد الوطني عامة، فغالبا ما تتطلب 

حقیق وجلسة ثم اصدار عقوبات وقتا طویلا، إجراءات متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من إخطار وت

  . 3لذا كان لابد من تخویل المجلس ھذه السلطة كوسیلة لحمایة المصالح الاقتصادیة

وینبغي الإشارة الى أن المشرع الجزائري لم یقم بتعداد التدابیر المؤقتة الي بإمكان مجلس المنافسة 

اتخاذھا، ومع ذلك فان ھذه التدابیر لا یمكن أن یكون الغرض منھا الا تعلیق الممارسة المقیدة للمنافسة، 

یث عدد التدابیر المؤقتة التي وھذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي كان أكثر دقة في ھذه المسألة، ح

                                                           

  .111براھیمي نوال، مرجع سابق، ص -1
  .341لینا، مرجع سابق، ص حسن ذكي -2
  109براھیمي نوال، مرجع سابق، ص  -3
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یمكن لسلطة المنافسة اتخاذھا والمتمثلة في تعلیق الممارسة، توجیھ أمر للأطراف بالرجوع الى الحالة 

  .1السابقة، وھذا التعداد ھو على سبیل المثال لا الحصر

أو في الملغى (المتعلق بالمنافسة)  06-95والملاحظ أن المشرع الجزائري سواء في الأمر رقم   

المعدل والمتمم قد أغفل الجانب الإجرائي في تقدیم طلب متعلق بالتدابیر المؤقتة  03-03الأمر رقم 

واكتفى فقط بوضع الشروط الموضوعیة بأن تكون الظروف مستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر 

  . 2ممكن إصلاحھ أو عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

الصادر عن مجلس  21/2015متعلق بالتدابیر المؤقتة، نجد القرار رقم وفي نفس السیاق ال  

بین الشركة ذات  23/2015في القضیة رقم  2015أفریل  16المنافسة في جلستھ المنعقدة یوم 

المسؤولیة المحدودة (ایماكور)، ضد الشركة ذات الأسھم (لافارج الجزائر)، أن شركة (ایماكور) طلبت 

من مجلس المنافسة اتخاذ التدابیر المؤقتة، قصد أمر شركة (لافارج  23/2015 عن طریق الاخطار رقم

الجزائر) بتموینھا بمادة الاسمنت الرمادي التي منعتھا منھ دون سبب شرعي، حیث أنھا شركة تملك 

عاملا، فوجدت نفسھا  20سجل تجاري للبیع بالجملة وتشكل مادة الاسمنت مادة أولیة لسیرھا وتشغل 

ن السوق مما ینجر عنھ توقیف النشاط وتسریح العمال، والتمست شركة (ایماكور) المتضررة مقصیھ م

من الأفعال الممارسة من شركة(لافارج الجزائر) من مجلس المنافسة إصدار أمرا استعجالیا یوجب 

ر شركة(لافارج الجزائر) بیعھا مادة الاسمنت، حیث قرر مجلس المنافسة في المادة الأولى من القرا

المذكور أعلاه قبول طلب التدابیر المؤقتة المطلوبة من شركة (ایماكور) من حیث الشكل الا أنھ في 

الموضوع ولعد وجود ضرر محدق لا یمكن إصلاحھ سواء بالمدعي شركة(ایماكور) أو بالمصلحة 

شركة الاقتصادیة العامة ولعدم توفر الظروف المستعجلة في قضیة الحال رفض مجلس المنافسة طلب 

  .3المقدم لمجلس المنافسة باتخاذ التدابیر المؤقتة 23/2015(ایماكور) الإخطار رقم 

  ثانیا: العقوبات القمعیة

ان السعي الى إعادة المنافسة الى نصابھا في حالة الاخلال بھا في سوق معین، یؤدي الى تنوع   

ھدف من اتخاذ الأوامر ھو تصحیح العقوبات التي تصدر عن مجلس المنافسة في ھذا الشأن، فاذا كان ال

الممارسات الضارة بالمنافسة باعتبارھا تدبیرا مؤقتا، فان الغرض من الإقرار بعقوبات إداریة ھو العقاب 
                                                           

  .48بلغزلي صبرینة، مرجع سابق، ص  - 1
  .59حاج موسى عیسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص - 2
أفریل 16الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ المنعقدة یوم  21/2015، قرار رقم 8النشرة الرسمیة للمنافسة رقم  - 3

تتعلق بإخطار متضمن طلب التدابیر المؤقتة بین الشركة ذات المسؤولیة  23/2015قضیة رقم  2015
شارع یاغموراسن، حي السلام (سانت ھیبار سابقا) وھران، ضد الشركة  255المحدودة(ایماكور) الكائن مقرھا ب 

بلدیة بابا الزوار،  2بق السادس برج ذات الأسھم لافارج الجزائر، الكائن مقرھا ب المركز التجاري لباب الزوار، الطا
  61-60الجزائر، ص
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والحد من ھذه الممارسات، وذلك لكونھا تتمیز بطبیعة قمعیة علاجیة وان كانت تحتفظ بطابعھا 

  .1الإداري

  العقوبات المالیة-1

الیة التي تصدر عن مجلس المنافسة تتسم بطبیعة خاصة تستمدھا من خصوصیة ان العقوبات الم

، حیث یتمتع المجلس بسلطة الإقرار بعقوبات مالیة وذلك بموجب الفقرة الثانیة من المادة 2قانون المنافسة

  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التي تنص على ما یلي: 03-03من الأمر  45

مجلس أن یقرر المجلس عقوبات مالیة اما نافذة فورا، واما في الآجال التي أن یقرر  كما یمكن«

  »یحددھا عند عدم تطبیق الأوامر.

ولقد حدد المشرع الجزائري مجال تدخل المجلس للإقرار بھذه العقوبات المالیة وذلك في حالات 

طورة الممارسة المرتكبة، محصورة قانونا، مع الأخذ بعین الاعتبار بعض المعاییر في تقدیرھا لاسیما خ

حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد وقیمة الفوائد المتحصل علیھا من قبل مرتكبي المخالفة وكذا مدى 

تعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس المنافسة خلال المتابعة، ویتم تطبیق العقوبات المالیة التي حددتھا 

  أحكام قانون المنافسة وفقا للحالات الآتیة:

  الممارسات المقیدة للمنافسة حالة-أ

 03-03من الأمر رقم  12-11-10- 7-6ویقصد بذلك الممارسات الواردة في نصوص المواد 

یعاقب على « من نفس الأمر على أنھ: 56المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حیث تنص المادة 

لأمر، بغرامة لا تفوق من ھذا ا 14الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص علیھا في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو  12%

بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة ھذه الممارسات، على ألا تتجاوز ھذه الغرامة 

أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة  أربعة أضعاف ھذا الربح، واذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم

  » دج) 6.000.000ملایین دینار جزائري (

وفي حالة عدم تغطیة السنة المالیة المقفلة مدة سنة، فإن العقوبة المالیة المطبقة على المؤسسات   

 .3المخالفة تكون حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال النشاط المنجز

                                                           

  .71ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .116براھیمي نوال، مرجع سابق، ص - 2
  المتعلق بالمنافسة. 03-03مكرر من الأمر رقم  62المادة  - 3
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  حالة مساھمة الأشخاص الطبیعیة في ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة-ب 

یمكن لمجلس المنافسة أن یعاقب كل شخص طبیعي ساھم شخصیا وبطریقة احتیالیة في تنظیم 

  .1دج 2.000.000الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذھا بغرامة تقدر ب 

  مؤقتة الرامیة الى الحد من الممارسات المقیدة للمنافسةحالة عدم احترام الأوامر والإجراءات ال -ج

یمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة من قبل الأطراف المعنیة 

دج عن كل یوم  150.000في خلال الآجال المحددة لذلك، أن یقرر غرامات تھدیدیة لا تقل عن مبلغ 

  .2تأخیر

  قیقحالة عرقلة التح -د 

وتكون عرقلة التحقیق بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة بتقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة من 

قبل المؤسسات أثناء التحریات، أو عدم تقدیمھا في الآجال القانونیة، حیث یمكن لمجلس المنافسة في ھذه 

تھدیدیة لا تقل عن  دج، كما یمكنھ أیضا الحكم بغرامة 800.000الحالة تقریر غرامة لا تتعدى 

  .3دج عن كل یوم تأخیر100.000

   حالة انجاز التجمیع بدون ترخیص من مجلس المنافسة -ه  

إذا تم انجاز التجمیع دون الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة، فانھ یمكن لھذا الأخیر 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال  %07تقریر غرامة مالیة قد تصل الى 

آخر سنة مالیة مختتمة، وھذه العقوبة تمس كل مؤسسة ھي طرف في التجمیع أو المؤسسة التي تكونت 

  . 4من التجمیع

  عدم الالتزام بشروط منح الترخیص بالتجمیعحالة  -و 

التجمیع بالشروط والالتزامات التي على یستطیع مجلس المنافسة في حالة عدم التزام أطراف 

  .5من رقم الأعمال %0.5أساسھا تم الترخیص بالتجمیع، الإقرار بعقوبة مالیة یمكن أن تصل الى 

   تعترف التي المؤسسات لصالح منھا الاعفاء أو الغرامة مبلغ تخفیض المنافسة لمجلس یمكن كما

                                                           

  المتعلق بالمنافسة. 03-03، من الأمر رقم 57المادة  - 1
  المتعلق بالمنافسة. 03-03 من الأمر رقم 58المادة  - 2
  المتعلق بالمنافسة . 03-03من الأمر رقم  59المادة  - 3
 المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  61المادة  - 4
  المتعلق بالمنافسة.  03-03من الأمر رقم  62المادة  - 5
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بشأنھا لوضع حد لھا، وتتعھد بعدم ارتكاب مثل ھذه بالمخالفات المنسوبة الیھا وتتعاون في التحقیق 

المخالفات مستقبلا، وھو ما یدخل في إطار ما یسمى بإجراءات العفو والمصالحة، ذلك أن ھدف المشرع 

الجزائري من فرض غرامات مالیة لیس ھو العقاب في حد ذاتھ بل حمایة الاقتصاد الوطني عامة 

  .1والمنافسة خاصة

لتي ذكرناھا سابقا، نلاحظ أن العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة من خلال الحالات ا

للمنافسة وعلى التجمیعات ھي عقوبات من طبیعة مالیة، وھو ما یؤكد على أن القانون الجزائري قد أخذ 

بمبدأ إزالة التجریم، ذلك لأن ھذه العقوبات المالیة التي یتخذھا مجلس المنافسة ماھي الا تجسید لھذا 

  المبدأ.

 03-03كما نشیر أیضا في ھذا الإطار الى أن المشرع الجزائري من خلال تعدیل الأمر رقم 

، قد رفع من قیمة مبالغ الغرامات المالیة المقررة للمخالفات 08-12المتعلق بالمنافسة بموجب قانون رقم 

صرامة وشدة في فرض الواردة في قانون المنافسة، وھو ما یدل بذلك على أن المشرع قد أصبح أكثر 

  . 2العقوبات المالیة على ھذه الممارسات

وینبغي الإشارة ھنا، الى أن مجلس المنافسة حتى وإن كان یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید 

العقوبة بین حدیھا الأعلى والأدنى، الا أنھ لا یجوز لھ اطلاقا توقیع عقوبة لم ینص علیھا قانون المنافسة، 

  .3اره مخالفا لمبدأ الشرعیةوالا جاء قر

وتتمیز سلطة توقیع العقوبات التي یتمتع بھا مجلس المنافسة بالخطورة، حیث عبر الأستاذ 

"Michel Gentot" :عنھا بالقول  

"Compte tenu la gravité des sanctions qui peuvent être prononcées par le 

Conseil, de l'absence de toute tutelle et de tout contrôle(en dehors du contrôle 

juridictionnel…, de la procédure quasi contentieuse qu'il applique…"  

تي تسلط من قبل مجلس المنافسة تكمن في غیاب أیة رقابة وھو ما یعني أن خطورة العقوبات ال

  .4(خارج إطار الرقابة القضائیة) على الإجراءات شبھ القضائیة التي یطبقھا

                                                           

  .122براھیمي نوال مرجع سابق، ص -1
  .74ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص -2
  .171، ص2003، 4رضمان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة، مجلة مجلس الدولة، العدد  غناي -3

4 - GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, 2e édition, Montchrestien, 

Paris, 199, p 112. 
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فالعقوبة الإداریة تحمل دائما في طیاتھا خطر التعسف من قبل مجلس الجھة المصدرة لھا، 

تمس بالذمم المالیة للمتعاملین الاقتصادیین،  باعتبارھا تمثل أخطر أنواع الجزاء القانوني نظرا لكونھا

وبما أن العقوبات المالیة ھي من العقوبات الإداریة فإنھا تعتبر بذلك قرارات إداریة فردیة صادرة عن 

  والتي تتمثل في مجلس المنافسة.1سلطة إداریة 

ائیة بما أنھ وعلیھ، فإن سلطة توقیع العقوبات المخولة للمجلس لیست في منأى عن الرقابة القض

، وھو ما كرسھ المشرع الجزائري في إطار قانون المنافسة حیث منح 2یمكن الطعن فیھا أما القضاء

للأطراف المعنیة بھذه العقوبات إمكانیة الطعن فیھا أمام القاضي، وھو ما یشكل ضمانة أساسیة لحقوق 

  .3ھذه الأطراف

  العقوبات التكمیلیة -2

اصدار عقوبات تكمیلیة الى جانب العقوبات المالیة وھذا بموجب یتمتع مجلس المنافسة بسلطة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التي تنص على ما  03- 03من الأمر رقم  45الفقرة الثالثة من المادة 

  .»یمكنھ أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منھ أو توزیعھ أو تعلیقھ«یلي: 

وباعتبار أن نشر القرار ھو عقوبة تكمیلیة وفقا لما ورد في النص أعلاه، فانھ ینبغي قبل التطرق 

الى الحدیث عنھ أن نشیر الى أنھ قد یكون ذو طابع إعلاني أو ذو طابع قمعي، فیكون نشر القرار من 

اء مجلس المنافسة طبیعة إعلامیة حینما یعتبر كوسیلة إعلامیة والتي تسمح لكل شخص بالاطلاع على آر

  .4وقراراتھ التي یفصل فیھا في إطار سلطاتھ التنازعیة

السالفة الذكر والذي تتجلى  46بینما اجراء نشر القرار كعقوبة تكمیلیة، فھو ما نصت علیھ المادة 

أھمیتھ كعقوبة في أن مجلس المنافسة یمكن أن یأمر بنشر قراره في الصحف الوطنیة أو الجھویة أو 

أو في المنشورات المھنیة أو المتخصصة أو الجمعویة أو أجھزة اعلام المستھلكین، كما لھ أیضا المحلیة 

  أن یأمر بتعلیق قراره في الأماكن التي یحددھا. 

وتجدر الإشارة الى أن مجلس المنافسة عند إصداره لعقوبة نشر القرار غیر ملزم بتوزیع العبء 

بحسب عناصر القضیة الأشخاص أو الأجھزة التي تتحملھ كلیا على المعنیین بالأمر حسابیا، فھو یقرر 

                                                           

1-LEBRETON Gilles, Droit administratif général, 2e édition, Armand Colin, Paris, 2000, p 

206.  

2 - BLEMONT Patrice, Les institutions administratives européennes et françaises, Ellipses, 

Paris, 2005, p 172. 
  .76ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 3
محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  تواتي - 4

  .120، ص2006الأعمال، جامعة بومرداس،
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، كما أن اجراء النشر یمكن أن یمس جمیع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة دون 1أو جزئیا

  . 2استثناء، بما فیھا القرارات المتعلقة باتخاذ التدابیر الوقائیة

لیست وحدھا التي من شأنھا المساس  ونشیر في ھذا الإطار، الى أن العقوبات المالیة المباشرة

بالذمة المالیة للشخص، ولكن توجد عقوبات أخرى لھا آثار مالیة رغم أن المشرع الجزائري لم یكیفھا 

صراحة بأنھا ذات طبیعة مالیة، فنشر القرار أو التعلیق كعقوبات لھا صلة بالذمة المالیة للشخص 

یة وفي صفحة كاملة أو القیام بإعلان في قناة تلفزیونیة المعاقب، ومثال ذلك نشر القرار في جریدة یوم

سوف یحمل صاحبھ أعباء مالیة كبیرة جدا، حیث تتضخم العقوبات المالیة التكمیلیة بالتوازي مع 

  . 3العقوبات المالیة المباشرة التي یوقعھا مجلس المنافسة

قرار المنشور یمكن أن یحتوي فالقرارات التي تتضمن عقوبة النشر قابلة للطعن فیھا، ذلك لأن ال

  توضیح یفید أنھ محل طعن قضائي وموضوع طلب، وھذا قصد تأجیل تنفیذه أمام الجھة المختصة. على

انطلاقا مما سبق ذكره، نخلص الى القول بأن المشرع الجزائري من خلال سلطة توقیع العقوبات 

تصاعدیا ومتناسب مع طبیعة وحجم المخالفات التي خولھا لمجلس المنافسة، قد أرسى نظاما عقابیا مالیا 

، وأن تشدیده في فرض العقوبات انما یدل على رغبتھ في تفعیل دور 4المرتكبة في مجال المنافسة

المجلس كجھاز لضبط المنافسة، ذلك لأنھ یعتبر السلطة الإداریة الأكثر امتیازا نظرا لكونھ یوقع عقوبات 

  كانوا خاضعین لرقابة سلطة ضبط قطاعیة.  على جمیع الأعوان الاقتصادیین ولو

  الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة لقرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ قرارات في مجال محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة، فمن 

لوقائیة عن طریق إصدار أوامر وتدابیر مؤقتة، كما لھ حیث الضبط الأولي لھ حق اتخاذ الإجراءات ا

  الحق في اصدار قرارات قمعیة تبرر وظیفة الضبط اللاحق.

  أولا: القرار الصادر عن مجلس المنافسة عمل قانوني

  والقصد من ھذا، ھو النظر في عمل مجلس المنافسة من حیث أنھ القیام بعمل یعب عن إرادتھ 

                                                           

لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونیین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)،  -1
 .92-91، ص2004ة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، مذكرة لنیل شھاد

عموره عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  -2
  .69، ص 2007الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للھیئات  -3
  .38-37، ص2005الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو،

  .78ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  -4
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كون إنشاء مركز قانوني عام أو شخصي أو تعدیلا في ذلك المركز إما بالتعدیل بإحداث أثر قانوني، قد ی

، وأنھ بالرجوع الى الأمر رقم 1أو الإلغاء، والمركز القانوني بوجھ عام یتمثل في الحقوق والواجبات

منھ نجد أن المشرع الجزائري قد خول لمجلس  61الى  56المعدل والمتمم في المواد من  03-03

سلطة توقیع عقوبات ذات طابع مالي، وأن ھذه العقوبات تنشئ مراكز قانونیة جدیدة للمؤسسات  المنافسة

  المخالفة وتمس من حقوقھا.

  ثانیا: القرار الصادر عن مجلس المنافسة عمل انفرادي

یقوم مجلس المنافسة بإصدار القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بصفة انفرادیة دون 

وحتى لو فرضنا كانت (رك أي جھة أخرى في صیاغتھ حتى ولو من باب طلب الاستشارة، أن تشا

استشارة فتكون على سبیل الاستئناس فقط فھي غیر ملزمة لمجلس المنافسة)، عكس القرارات المتعلقة 

بالتجمیعات الاقتصادیة فقد تقوم على تقدیم التعھدات مقدمة من طرف المؤسسات المعنیة أو مفروضة 

ن طرف مجلس المنافسة لكن لا یفقد خصوصیة العمل الانفرادي كون أن سلطة القرار تعود الى مجلس م

  . 2المنافسة

  ثالثا: القرار الصادر عن مجلس المنافسة على أساس أنھ سلطة اداریة 

من  23لقید بین المشرع الجزائري الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة بصراحة في المادة 

، على أنھ سلطة إداریة 2413- 11من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدل والمتمم، والمادة  03-03الأمر

مستقلة، وأن مجلس المنافسة یصدر قراراتھ من منطلق أنھ سلطة إداریة مستقلة لا تحتاج قراراتھ الى 

في المادة  المصادقة من أي جھة إداریة أخرى، فھو فوري التنفیذ بمجرد التوقیع الا ما نص علیھ المشرع

  المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  69

وعلى أساس ما ذكر أعلاه یعتبر قرار مجلس المنافسة المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة   

قرارا إداریا لتوافره على العناصر المطلوبة في القرار الإداري بغض النظر عن الجھة القضائیة الناظرة 

  .4في الطعون المتعلقة بھ

  

                                                           

ة الحقوق، جامعة أبي غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلی -1
  .49، ص2008بكر بلقاید، تلمسان،

 .73حاج موسى عیسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص -2
، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011جویلیة  10المؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3

  .2015مارس  11الصادرة في  13، ج ر عدد 2015مارس08، المؤرخ في 79- 15
  .73حاج موسى عیسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص - 4
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    المطلب الثاني: اختصاص القضاء العادي في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

إذا كان المبدأ العام یقضي بأن القاضي الإداري ھو صاحب الاختصاص الاستئثاري والمانع في   

المنازعات الإداریة، وأن مبدأ الفصل بین الھیئات الإداریة والقضاء العادي یفترض أن یكون للإدارة 

قاضیھا الطبیعي، فان المشرع الجزائري قد منح للقضاء العادي اختصاص النظر في بعض قرارات 

  مجلس المنافسة.

  الفرع الأول: اختصاص مجلس قضاء الجزائر برقابة قرارات مجلس المنافسة

المعدل والمتمم بنقل اختصاصات الرقابة  03-03لقد قام المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

ات مجلس المنافسة الى القاضي العادي مما یستوجب تحدید مجال الرقابة، ودراسة طبیعة على قرار

  الاختصاص الممنوح للقاضي العادي.

  أولا: مجال اختصاص الغرفة التجاریة بالجزائر في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

التي مارست الأفعال  خول القانون لمجلس المنافسة سلطة توقیع الجزاءات المالیة ضد المؤسسات

المقیدة للمنافسة، أو توقیعھا عند مباشرة الإجراءات الوقائیة للحد من الأعمال التي قد تمس بالمنافسة، 

وفي ھذا الصدد خول المشرع الجزائري صراحة بمنح الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

ا المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة الجزائر بممارستھا الرقابة على قرارات مجلس المنافسة في شقھ

المعدل والمتمم دون ان تمتد ھذه الرقابة الى ابطال  03-03من الأمر رقم  63بموجب نص المادة 

أي لم یخول لھ ابطال العقود والالتزامات المشكلة للمخالفات، كون القانون المتعلق  1الاتفاقات(البطلان)

نوي یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفقا بالمنافسة خول لكل شخص طبیعي أو مع

لقانون المنافسة إمكانیة المطالبة بحق الإبطال أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول بھ. 

 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  13بحیث تنص المادة 

من ھذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي  9و  8المادتین دون الاخلال بأحكام « 

  »أعلاه. 12و 11و  10و  7و  6یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

ان أصل اختصاص المجالس القضائیة ھو النظر في الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم عن 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة  طریق الاستئناف وأن منحھا النظر في

  على مستوى الغرفة التجاریة یعد استثناء.

                                                           

  .100بوحلایس الھام، مرجع سابق، ص - 1
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أما في مجال تطبیق الجزاءات من طرف الغرفة التجاریة فان المشرع الجزائري قد أزال 

متعلق بالمنافسة، من القانون ال 06-95العقوبات السالبة للحریة التي كانت ساریة في إطار الأمر الملغى 

وذلك عندما أعاد تنظیم الممارسات المنافیة لحریة المنافسة، بحیث تم الاقتصار على تقنین الممارسات 

المقیدة للمنافسة عن طریق الفصل بین مجال المنافسة ومجال الممارسات التجاریة وبالتالي اكتفى 

  .1بالجزاءات ذات الطابع المالي

  نوح للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائرثانیا: طبیعة الاختصاص المم

الاختصاص القضائي لأي جھة قضائیة یشمل على الاختصاص النوعي وعلى الاختصاص ان   

  الإقلیمي.

  الاختصاص النوعي -1

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد خول للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر اختصاص النظر في     

مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بموجب أحكام  الطعون المرفوعة ضد قرارات

المعدل والمتمم ولم یجعل أي جھة قضائیة أخرى تشارك الغرفة  03-03من الأمر رقم  63المادة 

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر في مجال اختصاصھا وأن ھذا الاستثناء الممنوح لھا یعد اختصاص 

  نوعي.

  الإقلیمي  الاختصاص-2

لقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي تنظر في الطعون ضد 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة وذلك بمنح الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس 

  قضاء الجزائر.

ءات المدنیة والإداریة نجد أن ھذا غیر أنھ إذا درسنا طبیعة الاختصاص الإقلیمي وفق قانون الإجرا   

الاختصاص الإقلیمي وجد من أجل ضمان السیر الحسن للعدالة، ویمكن للخصوم مخالفتھ طبقا لنص 

المتعلق ب إ م و إ، فلا بجوز للقاضي اثارتھ من تلقاء نفسھ، غیر أن  09-08من قانون رقم  46المادة 

معدل والمتمم یغلب علیھ الاختصاص النوعي ال 03-03من الأمر رقم  63النص الخاص في المادة 

  .2فیجعل اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر اختصاصا مانعا

                                                           

  .78حاج موسى عیسى أمین، محمد بوناب، مرجع سابق، ص - 1
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  الفرع الثاني: مبررات نقل الاختصاص للقضاء العادي في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة

لدولة اختصاصھ إذا كان لا یجوز في قواعد توزیع الاختصاص القضائي أن ینزع من مجلس ا    

بالفصل في منازعة إداریة، فان القانون أورد على ھذا الأصل استثناء أجاز بمقتضاه أن یعھد بالفصل في 

جزء من منازعات مجلس المنافسة لاختصاص قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، وذلك اذا 

  .1كان ضروریا لحسن سیر العدالة

منافسة بین القاضي الإداري والقاضي العادي سیؤدي بلا شك غیر أن توزیع منازعات مجلس ال  

الى اختلاف الرقابة الممارسة من قبل الجھتین، وھو بالتالي ما قد یثیر إشكالات قانونیة نتیجة لھذا النقل 

  في الاختصاص في القانون الجزائري.

  أولا: مبدأ حسن سیر العدالة كمبرر لنقل الاختصاص القضائي

مسألة خضوع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لاختصاص إذا كانت  

قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر أمر مؤكد، الا أن التساؤل الذي یطرح في ھذا الشأن ھو 

، 2لعامأنھ كیف یمكن القبول بالطعن في قرارات سلطة إداریة أما جھة قضائیة تنتمي الى القانون ولیس ا

  لاسیما وأن النظام القضائي الجزائري یقوم على أساس مبدأ ازدواجیة قضائیة؟

فكون بعض منازعات مجلس المنافسة تدخل في اختصاص القضاء العادي والبعض الآخر في 

اختصاص القضاء الإداري، قد یؤدي الى تشتت الاختصاص في تلك المنازعات وبالتالي تضارب 

قانون المنافسة والى تفاوت في تفسیر نصوصھ، لذلك یؤید الفقھ مبدأ حسن  وتناقض في تطبیق أحكام

والذي مفاده أن تختص بتلك المنازعات   La bonne administration de la justiceسیر العدالة 

جھة قضائیة واحدة تخضع لإشراف ورقابة جھة علیا واحدة، وھذا في حد ذاتھ یؤدي الى منطق توحید 

  .3صوص قانون المنافسة من جھة وتفادي تضارب الأحكام من جھة أخرىتفسیر وتطبیق ن

ویؤخذ بمبدأ حسن سیر العدالة في الحالات التي یمكن أن ینتج عن تطبیق نص تشریعي أو نص 

تنظیمي خاص منازعات قضائیة شتى التي تتوزع وفقا لقواعد الاختصاص المبدئي بین القضاء الإداري 

أجل حسن سیر العدالة یمكن للمشرع استبعاد تطبیق ھذا التوزیع التقلیدي، والقضاء العادي، ولكن من 

                                                           

امعة الجدیدة للنشر، محمد باھي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الج -1
  .225، ص2000القاھرة،
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وذلك بتوحید قواعد الاختصاص القضائي أمام الجھة القضائیة المعنیة أصلا، وھو الأمر الذي ینطبق 

  .1على منازعات قرارات مجلس المنافسة

منازعات مجلس  ولقد كان المشرع الفرنسي سباقا الى ھذا النقل في الاختصاص في مجال

المنافسة، مستندا في ذلك الى حسن سیر العدالة بضم جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة ھیئة 

قضائیة واحدة لتفادي تشتتھا في أنظمة قضائیة مختلفة، وھذا نظرا لكون منازعات مجلس المنافسة تنشأ 

التالي فان القضاء المعني أكثر ھو القضاء عنھا عدة منازعات: مدنیة، جنائیة، تجاریة، وإداریة. وب

العادي وذلك بغض النظر عن الوصف الإداري للمجلس، مما یستوجب بذلك توحیدا في الاجتھاد 

القضائي لمنازعات ھذا المجلس، لاسیما وأن الرقابة التي یمارسھا القاضي الإداري لا تتناسب مع طبیعة 

ر في تأیید أو الغاء القرار دون إمكانیة الحلول محل منازعات مجلس المنافسة، نظرا لكونھا تنحص

المجلس بتعدیل قراره واتخاذ قرار مغایر لھ، وھذا خلافا للقاضي العادي الذي یتمتع بجمیع ھذه 

  السلطات.

لھذا فان اسناد مھمة النظر في قرارات مجلس المنافسة لاختصاص القاضي العادي یعتبر 

اریین لیس لھم تكوین اقتصادي كاف عكس القضاة العادیین الذین عادة ، باعتبار أن القضاة الإد2الأنسب

  .3ما تعرض علیھم قضایا تخص الجانب الاقتصادي

وحرصا على أن لا ینال المشرع تحت ھذا الاستثناء من اختصاص القاضي الإداري ویفرغ مبدأ 

التقدیریة لتحدید ما یقتضیھ اختصاصھ الاستئثاري بالمنازعات الإداریة من مضمونھ، لم تترك لھ السلطة 

مبدأ حسن سیر العدالة وما لا یقتضیھ، وانما وضع لھ بعض القیود والضوابط التي یمكن القیاس علیھا 

دون التوسع في تفسیرھا، وعملا بھذه الأخیرة فانھ لا یمكن للمشرع الجزائري نقل الاختصاص 

) الى القاضي العادي( مجلس قضاء بمنازعات مجلس المنافسة من القاضي الإداري( مجلس الدولة

الجزائر الفاصل في المواد التجاریة)، الا إذا كان غرضھ من وراء ذلك توحید الاجتھاد القضائي من 

خلال توحید تطبیق وتفسیر أحكام قانون المنافسة بما یخدم مبدأ حسن سیر العدالة، باعتبار أن اختصاص 

  .4تثنائيالقاضي العادي في ھذه الحالة ھو اختصاص اس

ونظرا لكون المشرع الجزائري اعتمد في تحدید القاضي المختص بالفصل في المنازعات الناشئة 

عن قرارات مجلس المنافسة على النقل الانتقالي من نظیره الفرنسي، وذلك من خلال قیامھ ھو الآخر 
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بعین الاعتبار ، فإنھ یكون بھذا قد أخذ 1بمنح اختصاص النظر في ھذه المنازعات للقاضي العادي

خصوصیة وطبیعة ھذه المنازعات المتعلقة بالمنافسة بترجیح كفة القضاء العادي للفصل فیھا قصد توحید 

تفسیر وتطبیق قانون المنافسة، غیر أنھ یجب تخصیص غرفة على مستوى مجلس قضاء الجزائر 

  .2تختص بقضایا المنافسة وھذا مثلما ھو سائد في فرنسا

  ثانیا: مدى قبول التشریع الجزائري بفكرة نقل الاختصاص القضائي

ان المشرع الجزائري لم یعترف بازدواجیة الجھة القضائیة المختصة برقابة قرارات مجلس 

، حیث تنص المادة 3المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03المنافسة الا من خلال صدور الأمر رقم 

  منھ على أنھ: 63

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أما مجلس  تكون«

  »قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة...

ولكن یجب أن لا یغیب عنا تكییف المشرع الجزائري لھذا المجلس بالسلطة الإداریة، اذ من 

عات قرارات ھذه الھیئة الى القاضي الإداري المفروض في ھذه الحالة أن یؤول الاختصاص بشأن مناز

(مجلس الدولة) الذي یعتبر صاحب الولایة العامة بمنازعات أعمال السلطات الإداریة في النظام القضائي 

  الجزائري.

وباعتبار أن المشرع الجزائري قد لجأ الى التقلید الایمائي لنظیره الفرنسي في تحویل الاختصاص الى 

مجال المنافسة، فان ھذا النقل الآلي للقانون الفرنسي لا نجد ما یبرره في القانون القاضي العادي في 

الجزائري، ذلك أن المشرع الفرنسي قد أسند الى محكمة استئناف باریس مھمة النظر في القرارات 

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، في حین خول لمجلس الدولة اختصاص الفصل في مشروعیة 

رات المتخذة بشأن التجمیعات على أساس أن ھذه الأخیرة تصدر عن سلطة وزاریة (الوزیر المكلف القرا

، 2008بالاقتصاد) وھذا قبل أن یتم تعدیل قواعد المنافسة بموجب قانون عصرنة الاقتصاد في سنة 

  .4حیث أصبحت قرارات التجمیعات تتخذ من قبل سلطة المنافسة ولیس الوزیر

  في النظام القانوني الجزائري دون - إن صح التعبیر-مكن تطبیق ھذه الأحكام المستوردةغیر أنھ لا ی   
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 03-03، اذ یترتب عنھا عدم دستوریة أحكام الأمر رقم 1الوقوع في إشكالات قانونیة لا یستھان بھا

 ة،المتعلق بالمنافسة التي تخول الاختصاص للقاضي العادي للفصل في منازعات قرارات مجلس المنافس

من القانون  09وذلك نظرا لأن ھذه الأخیر یعتبر ھیئة إداریة فكان من المفروض طبقا لمقتضیات المادة 

المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ المعدل والمتمم أن تكون  01-98العضوي رقم 

لیھ المصادق ع 03-03الطعون ضد قرارات المجلس من اختصاص مجلس الدولة، ونقل الأمر رقم 

بموجب قانون عادي ھذا الاختصاص الى القاضي العادي المتمثل في مجلس قضاء الجزائر یعد مخالفة 

 Principeصریحة للقانون العضوي، حیث یكون المشرع الجزائري بھذا قد تجاھل مبدأ تدرج القوانین 

de la hiérarchie des normes ھ القانون الذي یقتضي أن یكون الدستور في أعلى الھرم ثم یلی

  .2العضوي لیأتي في الأخیر القانون العادي

كما یتجلى لنا سمو مرتبة القوانین العضویة في النظام القضائي الجزائري من خلال موقف 

القضاء الدستوري، حیث أكد المجلس الدستوري في عدة مناسبات على مركز القانون العضوي، ومن 

عضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ أمثلة ذلك، نظره في مدى مطابقة القانون ال

، وعن رأي لھ 4، وتقدیره لمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأحكام الدستور3للدستور

، وكذلك عن رأي لھ بمناسبة نظره في مدى 5في رقابة مطابقة القانون الأساسي للقضاء لأحكام الدستور

  .6القضائي للدستورمطابقة التنظیم 

وینبغي الإشارة الى أن المشرع الجزائري یتمتع بحریة تحدید مجال اختصاص القاضي العادي 

والقاضي الإداري ما دام أن المؤسس الدستوري لم یقم بتحدیدھا، اذ اكتفى فقط بتبیان الأسلوب القانوني 

من الدستور  153المادة الذي بموجبھ یتم تحدید اختصاص كل منھما وھذا عملا بمقتضیات نص 

   .7الجزائري، فما على المشرع الجزائري إذّا سوى مراعاة واحترام ھذا الأسلوب لا أكثر ولا أقل

  وعلیھ فإنھ لا یمكن أن یرد استثناء على اختصاص مجلس الدولة الا بموجب قانون عضوي
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مشرع الجزائري صلاحیة باعتبار أن اختصاصاتھ محددة بھذا الأسلوب القانوني، أي أنھ لا یملك ال

تعدیل أو الغاء مضمون قانون عضوي بموجب قانون عادي، إذ علیھ أن یراعي مجال التشریع في كلا 

  .1من الدستور الجزائري 140و 139القانونین وذلك تجسیدا لمحتویات المادتین 

ھھ وموقفھ انطلاقا مما تقدم، فان السیاسة المتأرجحة للمشرع الجزائري تكشف عن عدم ثبات اتجا

فیما یخص مسألة تحدید القاضي المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس المنافسة، 

حیث یعقد مرة الاختصاص بشأنھا للقضاء العادي ثم یعود فیعھد بھ في حالات أخرى الى القضاء 

قرارات مجلس الإداري، ولیست الغرابة ھنا سببھا عدم توحید الاختصاص في الطعون الموجھة ضد 

المنافسة، وانما مرجعھا خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في تحدید الجھة القضائیة 

 03-03من الأمر رقم  63المختصة بھذه الطعون، ولعل ھذا ما أفضى الى عدم دستوریة نص المادة 

  .2لدولةالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والذي یعتبر النص السالب لاختصاص مجلس ا

وما یلاحظ في ھذا الشأن، أنھ إذا كان المشرع الجزائري قد جاء بنص شاذ في قانون المنافسة یؤكد     

فیھ اختصاص القضاء العادي بالنظر في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، 

لس الدولة)، وذلك نظرا لكونھ لم فانھ في مجال المحروقات استبعد كلیة اختصاص القاضي الإداري (مج

یكیف سلطتي ضبط المحروقات بوصف سلطة إداریة، حیث أخضع جزءا من منازعاتھما للتحكیم 

التجاري الدولي وجزءا آخر لرقابة القضاء العادي، وبھذا یعتبر قانون المنافسة وقانون المحروقات 

  .3استثناءین أتى بھما المشرع الجزائري

ق، یتضح أن النقل الآلي للقانون الفرنسي في المنظومة القانونیة الجزائریة یترتب تأسیسا على ماسب   

عنھ عدة إشكالات قانونیة، اذ من شأن ھذا النقل أن یؤدي الى المساس بمبدأ ازدواجیة القضاء الذي یقوم 

لطعن ضد على أساس فكرة الفصل بین السلطات الإداریة والسلطات القضائیة، وكذا الى تعدد في جھات ا

  .4قرارات مجلس المنافسة

           

  

  

                                                           

  .مرجع سابق.2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لسنة  - 1
 .126ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص - 2
ون، بركات جوھر، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القان - 3

  .33-32، ص2007فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
  .127ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 4
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  المبحث الثاني: القواعد الإجرائیة المنظمة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي

ان مناقشة مسألة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي یستوجب التطرق الى 

ونظرا للطابع التنفیذي للقرار الإداري وتمتعھ بقرینة ) ولالأمطلب الالشروط التي تتعلق بالطعن (

المشروعیة بمجرد صدوره فانھ یرتب أثاره بمجرد التوقیع، إلا أنھ في بعض الأحیان یمكن للقرار أن 

یرتب أضرارا في حالة تنفیذه یصعب تداركھا لاحقا خاصة وان كان القرار مرشحا للإلغاء، فإن المشرع 

  ).ثانيالمطلب المباشرة إجراءات وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة (قد خول للطاعن إمكانیة 

  المطلب الأول: شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة  

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، نجدھا قد نصت على  03-03بالرجوع الى أحكام الأمر رقم       

س المنافسة والتي یتوجب على شروط خاصة بالطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجل

الشخص الطاعن اتباعھا، أما بالنسبة لإجراءات الطعن فلا وجود لأي نص یختص بھا في إطار قانون 

المنافسة، وھو ما یعني بذلك اللجوء الى تطبیق القواعد العامة أي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  حتى تتم المطالبة القضائیة عن طریق تقدیم دعوى.

  الفرع الأول: الأشخاص المكلفة برفع الطعن وآجال انقضائھ   

ما عدا القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة یختص مجلس قضاء الجزائر بالنظر في القرارات      

على غرار تلك المنصوص علیھا  1الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

  لاسیما: 03-03من الأمر رقم  63في المادة 

  قرارات اتخاذ الإجراءات الوقائیة، -   

  الطعن في الأوامر والعقوبات المالیة، -   

  إجراء النشر ذو الطابع القمعي. -   

  ویستوجب الطعن في قرارات مجلس المنافسة مجموعة من الشروط والإجراءات.   

  أولا: الأشخاص المكلفة برفع الطعن

ھذه الأشخاص المخول لھا حق تقدیم الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر في الأشخاص  وتتمثل

  من قانون المنافسة وھي: 63المحددة في المادة 

                                                           

  .133عمورة عیسى، مرجع سابق، ص- 1
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  أطراف القضیة -

ونقصد بذلك الأشخاص المعنیین بموضوع المنازعة بصفة مباشرة، والذین لھم مصلحة في طلب  

ب في الحاق الضرر بھم، حیث یختلف ھؤلاء باختلاف الغاء أو تعدیل قرار مجلس المنافسة الذي تسب

طبیعة القرار موضوع الطعن سواء كانوا معنیین بالعقوبات في حالة إقرار مجلس المنافسة عقوبات 

  .1إداریة أو أنھم معنیین بتدابیر وقائیة أو كانوا متضررین من قرار رفض الإخطار

  الوزیر المكلف بالتجارة -

جانب تخویلھ صلاحیة إخطار مجلس المنافسة، فھو یتمتع أیضا بحق  إن وزیر التجارة الى  

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة.

  المتدخلون الإنضمامیون -

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فإنھ یمكن لكل  03- 03من الأمر رقم  68طبقا لنص المادة   

م یكن طرفا في القضیة، أن یطعن شخص تضرر جراء القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ولو ل

فیھا وذلك في أي مرحلة كانت علیھا القضیة، وھو ما أشارت الیھ أحكام قانون الإجراءات المدینة 

  .2والإداریة

فالمشرع الجزائري لم یقم باستبعاد بعض الأشخاص من المشاركة في الطعن، والتي یرى   

إمكانیة تضررھا نتیجة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، وذلك من خلال تخویلھا صلاحیة التدخل 

اق المشار الیھا، سواء عن طریق التدخل الارادي أو الإلح 68حسب ما تقتضیھ أحكام المادة  في الدعوى

  .3التلقائي، ویخضع ھذا التدخل لنفس الشروط والإجراءات المتعلقة بالطعن الأصلي

  ثانیا: آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة

إن المشرع الجزائري یمیز بین آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء 

حیث یكون الطعن ضد القرارات المتعلقة  الجزائر الفاصل في المواد التجاریة وذلك بالنظر الى طبیعتھا،

  نما یتمبتداء من تاریخ استلام القرار، بیبالعقوبات المالیة والأوامر وإجراءات النشر في أجل شھر واحد ا

  الآجال ھذه احترام عدم حالة في یوما، 20أجل في المؤقتة بالتدابیر الخاصة القرارات في الطعن

                                                           

  .130تواتي محند الشریف، مرجع سابق، ص -1
ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدین2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  195و 194أنظرالمادتین  -2

  والإداریة.
  .134عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -3
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  في قانون المنافسة، فان مصیر الطعن المرفوع یكون الرد علیھ بعدم القبول. المحددة 

والھدف من تحدید آجال قصیرة لا سیما تلك الخاصة بالإجراءات المؤقتة، ھو ضمان فعالیة قرارات     

  .1مجلس المنافسة

للطعن  وتجدر الإشارة في ھذا الشأن، الى أن المشرع الجزائري قد اعتمد على شروط استثنائیة

الغرفة التجاریة)، بحیث تختلف كثیرا عن (في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر 

القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لذلك كان من الأحسن لو أنھ تم 

القواعد العامة التي تنظیم ھذه الشروط في قانون مستقل، وھذا حتى یتسنى للمتقاضي التمییز بین 

یتضمنھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والشروط الاستثنائیة الواجب استیفائھا في الطعن ضد 

  .2قرارات مجلس المنافسة، ونفس الأمر یسري بالنسبة لإجراءات الطعن في قراراتھ

  الفرع الثاني: إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

سم بھ قواعد المنافسة، فقد أشار المشرع الجزائري الى جملة من القواعد نظرا للطابع الذي تت

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مع الإحالة في  03-03الإجرائیة التي یجب اتباعھا ضمن الأمر رقم 

  .3جانب آخر الى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

السالف الذكر على إجراءات الطعن في  03-03من الأمر رقم  70الى  63لقد نصت المواد من 

قرارات مجلس المنافسة، حیث قام المشرع بتفصیل ھذه الإجراءات وذلك على خلاف ما كان علیھ الأمر 

  الملغى. 06-95رقم 

وأھم ما یلاحظ على ھذه الإجراءات أنھا أحالت فیما یخص المسائل التي لم یرد بشأنھا نص الى 

  أحكام قانون الإجراءات المدنیة الذي تم الغاؤه واستبدالھ بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

وتختلف إجراءات الطعن السابقة بحسب طبیعة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، إذا ما 

ویتجلى ، 4كانت من القرارات الصادرة في الموضوع أو أنھا من القرارات التي تتضمن إجراءات مؤقتة

  ھذا التباین في الإجراءات المتبعة من خلال نوعین من الطعون:

  

                                                           

  .129ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص -1
  .134عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -2
  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.2008فیفري  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم -3
  .339كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص -4
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  أولا: الإجراءات الخاصة بالطعون ضد القرارات المتعلقة بالموضوع 

تشمل ھذه القرارات أساسا الأوامر والعقوبات التي یتخذھا مجلس المنافسة في إطار قمع 

الخاصة بالطعون ضدھا بطابع اداري شكلي وھذا الممارسات المقیدة للمنافسة، حیث تتسم الإجراءات 

  وفقا لما سیتم تبیانھ من أنواع الطعون المتعلقة بھذه القرارات.

  الطعن الأساسي أو الأصلي -1

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ما  03-03من الأمر رقم  63تنص الفقرة الأولى من المادة 

  یلي:

علقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس تكون قرارات مجلس المنافسة المت«

قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف 

   »بالتجارة في أجل لا یتجاوز شھرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

یشر الى كیفیة تقدیم ھذا الطعن، وھو ما یفید من خلال ھذا النص یتضح بان المشرع الجزائري لم 

من الأمر رقم  64اللجوء الى تطبیق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك عملا بمقتضیات المادة 

السالف الذكر، حیث نجد أن الطعن یرفع بموجب عریضة مكتوبة، موقعة من الطاعن أو  03-03

، وبمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منھ 1قضاء الجزائرمحامیھ ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط لمجلس 

الى رئیس مجلس المنافسة والى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون ھذا الأخیر طرفا في القضیة، 

ویرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة موضوع الطعن الى مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي 

لك یقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع المستندات الجدیدة ، وفي مقابل ذ2یحددھا ھذا الأخیر

المتبادلة بین أطراف القضیة، الى الوزیر المكلف بالتجارة والى رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول 

، وذلك في خلال الآجال التي حددھا المستشار المقرر، وینم تبلیغ الملاحظات 3على الملاحظات المحتملة

  .4ا الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة الى الأطراف المعنیةالتي یبدیھ

  الطعن الفرعي أو العرضي-2

یمكن تقدیم طعن فرعي أو عرضي وذلك في حالة ما إذا كان مقدمھ قد فاتھ الأجل المقرر   

   ي، ویسمح ، ولا یمكن رفع الطعن الفرعي إلا إذا تم تقدیم الطعن الأساس5لممارسة طعن أساسي أو أصلي

                                                           

  ، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  14المادة  -1
  ، المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم  65المادة  -2
  ، المتعلق بالمنافسة.03- 03من الأمر رقم  66المادة -3
 ، المتعلق بالمنافسة.03- 03من الأمر رقم  67المادة -4
أعمال الملتقى الوطني حول سلطة الضبط المستقلة في لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة،  -5

  .262، ص2007ماي 24-23المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، 
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بتقدیم طلب الطعن الفرعي للأطراف المعنیة المتخاصمة أمام مجلس المنافسة أو الوزیر المكلف 

  ، وذلك حسب الكیفیات والإجراءات والشروط التي یخضع لھا الطعن الأساسي.1بالتجارة

  L'intervention volontaireالتدخل الإرادي -3

      لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم فإنھ:ا 03-03من الأمر رقم  68وفقا لنص المادة 

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطراف في الطعن، «

  »التدخل في الدعوى...

فالتدخل الارادي أو الدفاعي ھو اجراء شرع لفائدة شخص أو عدة أشخاص لیسوا من الغیر ولھم   

الدعوى أما الھیئة القضائیة المختصة أي أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في مصلحة للتدخل عمدا في 

المواد التجاریة، وذلك إما لصالح المتدخل أو قصد تأیید وتدعیم طلبات أحد الخصوم والدفاع عن 

  .2مصالحھ

وبالنسبة لقانون إ م و إ، فإنھ لا یجیز التدخل إلا إذا كان صادرا ممن توفرت فیھ الصفة 

، كما أنھ یمیز بین التدخل الاختیاري الأصلي والذي یكون حینما یتضمن ادعاءات لصالح 3لحةوالمص

  . 4المتدخل، والتدخل الاختیاري الفرعي والذي یكون عندما یدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى

  La mise en cause d'officeالالحاق التلقائي -4

كر، حیث تستعمل ھذه الامكانیة الإجرائیة خاصة عندما السالفة الذ 68وھو ما أشارت الیھ المادة 

یقدم الطعن من شخص ملزم بتنفیذ أمر أو إقرار مشترك مع عدة أشخاص آخرین یعلنون عن عدم قبولھم 

بقرار المجلس، ویھدف الإلحاق التلقائي الى جعل القرار القضائي الذي سیتخذ فیما بعد، یحتج بھ في 

أرسل إلیھم قرار المجلس وكل الأشخاص الآخرین الذین یمكن أن تمس  مواجھة كافة الأشخاص الذین

حقوقھم بالقرار الذي سیتم اتخاذه من قبل القاضي، وذلك حتى ولو لم یكونوا أطرافا متخاصمة أمام 

  .5مجلس المنافسة

ویلاحظ أن الشخص الذي وجھ الیھ الإلحاق التلقائي قادر على ممارسة الطعن الفرعي، غیر أنھ 

حالة عدم ممارستھ لھ فإنھ لا یستطیع التصرف إلا كتدخل على أساس الإلحاق التلقائي. وھذا بالتالي في 

                                                           

 .341كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص-1
  .264لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص-2
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، یتضمن 09-08من القانون رقم  194المادة -3
  ، المرجع نفسھ.198- 196المواد -4
  .265-264لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص-5
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ما یحد من حریة تصرفھ، فلا یمكنھ سوى مساندة مزاعم أحد الخصوم دون أن یكون لھ الحق في عرض 

ومة وجمیع الأحكام ، وقد تناول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإدخال في الخص1ادعاءاتھ الخاصة

  .2الخاصة بھ

  ثانیا: الإجراءات الخاصة بالطعون ضد القرارات المتعلقة بالإجراءات

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03من الأمر رقم  63طبقا للفقرة الثانیة من نص المادة   

تكون قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في الإجراءات المؤقتة قابلة للطعن فیھا أمام مجلس قضاء 

  .3یوما 20الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، وذلك في أجل 

  وى الطعنالفرع الثالث: مصیر دع

إن القرار الذي یتخذه القاضي ھو بمثابة نتیجة طبیعیة للمنازعة المعروضة أمامھ، ذلك لأن كل 

  منازعة قضائیة لا بد وأن تنتھي بحكم والذي من خلالھ یتم حلھا والفصل فیھا.

وباعتبار أن قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ھو المختص بالفصل في المنازعات  

ئة عن القرارات التي یتخذھا مجلس المنافسة في إطار قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وبغض الناش

النظر عن الوصف الإداري لھذه الھیئة، فإنھ یجب معرفة إذا كان ھذا القاضي العادي لا یعتبر الا مجرد 

غیر المشروعة، خلف للقاضي الإداري، وھذا في حالة إذا كانت اختصاصاتھ تتحدد في الغاء القرارات 

أم أنھ یتمتع بسلطة كاملة في تعدیلھا، وذلك بالإضافة الى صلاحیتھ في تأییدھا إذا ما تأكدت 

  .4مشروعیتھا

  أولا: تأیید قرارات مجلس المنافسة

إذا كان الأصل أن السلطات الإداریة تمارس أعمالھا وفقا لمقتضیات مبدأ المشروعیة وأنھا 

مجالات تدخلھا، فإن احتمال تصرف ھذه السلطات على نقیض ھذه خاضعة لحكم القانون في كافة 

   .5القواعد وارد وقد یؤدي الى المساس بحقوق ومصالح الأشخاص المعنیة بالقرارات الصادرة عنھا

  الذي القرار أن) الجزائر قضاء لمجلس التجاریة الغرفة قاضي( المختصة القضائیة للجھة تبین فإذا   

                                                           

  .342كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص-1
  ، مرجع سابق.09-08وما یلیھا من القانون رقم  199المادة -2
  .133ة، مرجع سابق، صماتسة لامی-3

4 -ZOUAIMIA Rachid , Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de 

la concurrence en droit algérien, revue du conseil d'Etat , n 7,2005,pp 51-62.  
عبد الكریم، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة، درجات البطلان في القرارات الإداریة، مجلة  بودریوه-5

  . 106، ص2004، 5مجلس الدولة، العدد
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قد صدر وفقا للأوضاع القانونیة السلیمة، بمعنى مستوفیا لجمیع الشروط الإجرائیة  اتخذه مجلس المنافسة

والموضوعیة المنصوص علیھا قانونا وذلك بالشكل الذي تتحقق معھ مشروعیة القرار، وأنھ لم یشبھ أي 

س عیب یجعلھ قابلا للإلغاء أو التعدیل، فإنھ لا یمكن للقاضي في ھذه الحالة سوى تأیید قرار مجل

  .1المنافسة وذلك بالتأكید علیھ وتثبیتھ

ولا یجوز للقاضي المختص أثناء تأكید قرار مجلس المنافسة، تشدید العقوبة المتخذة بموجب 

القرار المطعون فیھ بأي شكل من الأشكال، كأن یقوم مثلا بإضافة عقوبة أخرى أو یرفع من قیمة 

بألا یضر الطاعن "إعمالا للقاعدة العامة التي تقضيالمقررة من قبل المجلس، وھذا  الغرامة المالیة

، وفي ھذه الحالة لا 2والتي یؤخذ بھا في جمیع الطعون سواء كانت مدنیة أو جزائیة أو إداریة "بطعنھ

یبقى أما الطاعن الا تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة، وبالنسبة 

إن قانون المنافسة لم یحددھا، مما یعني الرجوع الى تطبیق القواعد العامة في لإجراءات ھذا الطعن ف

قانون الإجراءات المدینة والإداریة والتي تقتضي بأن ھذا الطعن ینظر فیھ أمام الغرفة التجاریة لدى 

  .3المحكمة العلیا

محكمة قانون تنظر وبالنسبة لاختصاصات المحكمة العلیا في القضایا المرفوعة أمامھا، فھي تعتبر 

  .4من قانون إ م و إ 349فقط في حدود الاختصاص الممنوح لھا بمقتضى أحكام المادة 

ولكن إذا حدث وأن نقضت المحكمة العلیا قرار الغرفة التجاریة لعیب شابھ، فإلى أین تحال القضیة 

  في ھذه الحالة؟

ة المعدل والمتمم ما یشیر الى المتعلق بالمنافس 03-03في الحقیقة، لا یوجد نص في الأمر رقم 

ھذه الحالة، فإذا كانت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ھي الغرفة الوحیدة المختصة بالنظر في 

  .  5قرارات مجلس المنافسة، فإن المحكمة العلیا تقضي بإعادة القضیة الى نفس الغرفة مشكلة تشكیلا آخر

  ثانیا: تعدیل قرار مجلس المنافسة

إذا كان الأصل العام أن المنازعات المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة ھي من اختصاص 

القاضي الإداري( مجلس الدولة) الذي یتولى الفصل فیھا، فإن تخویل القاضي العادي( الغرفة التجاریة 

صیة لمجلس قضاء الجزائر) اختصاص النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة یعتبر بمثابة خصو

                                                           

  .144ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 1
  .236-235محمد باھي أبو یونس، مرجع سابق، ص - 2
  .130عیساوي عزالدین، مرجع سابق، ص  - 3
  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09- 08قانون رقم - 4
 .131عیساوي عزالدین، مرجع سابق، ص - 5
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ومیزة ینفرد بھا ھذا القاضي، وذلك نظرا للسلطات الواسعة التي یتمتع بھا في ھذا المجال، اذ یملك 

سلطة تعدیل قرار مجلس المنافسة أو مراجعتھ أو تغییره، أي أن سلطتھ تتعدى مجرد التعبیر عن رأیھ 

عبر عنھ قانونا بمنازعات ، وھذا ما ی1حول مشروعیة القرار، حیث یمارس سلطاتھ حتى بعد إلغاء القرار

  القضاء الكامل.

 غیر أن قاضي الغرفة التجاریة حینما یقوم بالفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة باعتباره   

قاضیا عادیا، فإنھ ینظر من جدید في الوقائع والمسائل القانونیة بحیث یمكن لھ أن یغیر من قرار مجلس 

  .2المنافسة كلیا أو جزئیا

ھ، فإنھ یستطیع أن یأمر بوضع حد للإخلال بالمنافسة الذي عاین وجوده، وذلك باتخاذ عقوبات أو وعلی   

اصدار أوامر، أو أن یأمر بتعدیل الإجراءات المؤقتة التي أمر بھا مجلس المنافسة، أو أن یقبل 

فة الى ھذا، فإن بالإجراءات المؤقتة التي سبق للمجلس وأن رفضھا، كما لھ أیضا أن یستبعدھا تماما. إضا

قاضي الغرفة التجاریة یمكن لھ أن یعدل في مقدار العقوبة المقررة من قبل مجلس المنافسة وذلك بالنظر 

، لیحل بذلك قراره الخاص محل قرار المجلس في موضوع القضیة والذي 3الى مدى تناسب الجزاء معھا

  یعتبره الأنسب.

ل محل الإدارة في القیام بالعمل الذي یدخل ضمن ولكن المعلوم أنھ یمنع القضاء كأصل من الحلو

اختصاصاتھا، وذلك كنتیجة منطقیة لمبدأ عام یتمثل في أن القاضي یقضي ولا یدیر، بحیث تتوقف 

سلطتھ عند حد بیان موقف القانون من التصرف أو العمل محل الطعن القضائي الذي یعرض علیھ دون 

ستخلاص النتائج التي تترتب عن حكم القانون ویتخذ ما أن یحول محل السلطة الإداریة، عن طریق ا

  .4یقتضیھ من قرارات

غیر أن قاضي الغرفة التجاریة بما أنھ بصدد النظر في منازعات ذات طبیعة اقتصادیة، فان ذلك 

 یفرض علیھ أن لا یكتفي بإلغاء قرار مجلس المنافسة، بل یتعین علیھ أن یسویھ وذلك من خلال إمكانیة

                                                           

   .269لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص 1-
2 -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine، Droit administratif، Editions Berti, 

Alger,2009, p 262. 

3 -DOUVRELEUR Olivier, Droit de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 

français, L.G.D.J, Paris, 200, pp 192-193. 
للقانون والعلوم السیاسیة، بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في القانون الجزائري، المجلة النقدیة  -4
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، ذلك مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف الوقائع والقانون القائمة أثناء 1تقدیره محل تقدیر المجلسحلول 

  اتخاذه قراره، والتي یمكن أن تكون قد تغیرت منذ اتخاذ القرار المطعون فیھ.

 والملاحظ ھنا، أن قاضي الغرفة التجاریة حینما یقوم بتعدیل قرار مجلس المنافسة فھو بذلك یساھم      

  .2في نشاط الضبط الاقتصادي، وھذا حتى وان كانت ھذه المساھمة غیر مباشرة

وتجدر الإشارة في ھذا الشأن، إلى أنھ بالرغم من تمتع قاضي الغرفة التجاریة بسلطة تعدیل  

قرارات مجلس المنافسة، إلا أنھ لا یتمتع في تقدیر الوقائع بسلطات التحقیق التي یستعملھا المجلس في 

ھ، مما یعني بذلك أنھ في كل قضیة تستوجب القیام بتحقیقات وإجراءات جدیدة، فإن القاضي یعیدھا قرارات

الى مجلس المنافسة حتى یتّخذھا مطابقة للقانون، وھذا بالتالي ما یبرز حجم الصعوبات التي یمكن أن 

  .3یواجھھا القاضي في حالة تمتعھ بسلطة التعدیل

في ھذا الشأن أن نتساءل عما إذا كان منح القاضي المختص سلطة تعدیل قرارات مجلس  وینبغي  

المنافسة یعد بمثابة مساس بسلطات ھذه الھیئة؟ وذلك نظرا لأن القاضي حینما یقوم بتعدیل القرار فإن 

یر یعتبر تقدیره ھو الذي یحل محل التقدیر الذي توصل الیھ المجلس بشأن القضیة، لاسیما وأن ھذا الأخ

سلطة إداریة مستقلة منح لھ المشرع الجزائري صلاحیات واسعة والتي یمارسھا وفقا لإجراءات خاصة 

ومتمیزة، فھذا بالتأكید ما یترك المشرع الجزائري یحتشم في ادخال ھذه الضمانة نظرا لغیاب الخبرة 

  .4وعدم تخصص القضاة في المجال الاقتصادي

  ل المنافسة  ثالثا: إلغاء القاضي قرار مج

إن قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر باعتباره قاضیا عادیا فھو ذو اختصاص واسع، إذ    

أنھ الى جانب سلطاتھ في تعدیل قرارات مجلس المنافسة، فإنھ مخول أیضا قانونا لإعدام قراراتھ وذلك 

ذه السلطة كأصل من خلال إبراز أوجھ المشروعیة من عدمھا، شأنھ شأن القاضي الإداري الذي یتمتع بھ

وإن كانت لا تمتد یده الى تعدیل القرارات الإداریة، وبالتالي فإن استعمال دعوى الإلغاء یؤدي الى 

مھاجمة ومحاصرة قرارات مجلس المنافسة غیر المشروعة، ویمكّن الأطراف المعنیة من اللجوء للقضاء 

  للمطالبة بالغائھا.

                                                           

  .300بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص -1
  .146ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص -2

3 - ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de la 
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مجلس المنافسة المطعون فیھ في حالة ما إذا كان یشوبھ فیمكن لقاضي الغرفة التجاریة إلغاء قرار 

عیب من عیوب المشروعیة سواء من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة، والذي لا یكون بوسعھ إصلاحھ 

  أو تعدیلھ بحیث لا یبقى أمام القاضي سوى الحكم بإلغائھ.

 "دوم حیاة"ن السیدةم 2009حسب التصریحات التي تم الحصول علیھا في سنة -وعلى حد علمنا

فإن ھناك فقط طعنین ضد قرارین لمجلس المنافسة تم رفعھما أمام -مقرر مجلس المنافسة الجزائري

مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، والذي من خلالھما اكتفى بالحكم بالإلغاء والأرجح 

  بسبب نقص الخبرة في المجال الاقتصادي.

فة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیھ، فإنھ وباعتبار أن قرار الغر

وذلك كنتیجة منطقیة، أما 1من بین الآثار المترتبة عن الغاء قرار مجلس المنافسة، الامتناع عن تنفیذه 

بر بالنسبة لنطاق سریان الإلغاء المحكوم بھ، فیكون من تاریخ اتخاذ القرار وبالنسبة للمستقبل بحیث یعت

كأنھ لم یكن مطلقا، ذلك أن الحكم بالإلغاء من الأحكام الكاشفة لا المنشئة، فھي لا تخلق وضعا جدیدا 

  .2وإنما تثبت أمرا كان واقعا سلفا

وفي الأخیر نشیر الى أن تنفیذ قرارات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر یتم من قبل الوزیر 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  70یا من نص المادة المكلف بالتجارة، وھذا ما نستخلصھ ضمن

ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس «المعدل والمتمم: 

  .3»الدولة والمتعلقة بالمنافسة الى الوزیر المكلف بالتجارة والى رئیس مجلس المنافسة

  رات مجلس المنافسةالمطلب الثاني: قابلیة تنفیذ قرا

یصدر مجلس المنافسة قرارات قابلة للتنفیذ استنادا لامتیازات السلطة العامة حتى وأن كانت 
محل طعن قضائي، ذلك لأنھا تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري 

صادي وسیلة دفاع لمواجھة القرارات للقرارات الإداریة، غیر أن المشرع الجزائري أعطى للعون الاقت
وذلك قصد حمایة مصالحھم وھذه الوسیلة تتمثل في وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
التي ھي بمثابة ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع التي یتمتع بھا الأشخاص وكذا المؤسسات، وقد أقر 

 لحقوق أساسیة ضمانة یشكل المنافسة مجلس قرارات تنفیذ وقف طلب أن الفرنسي الدستوري المجلس
 . الدفاع

 التنفیذ، وقف لمبدأ اخضاعھا جواز عدم یعني مما الإداریة، للقرارات التنفیذیة بالقوة تقضي فالقاعدة    
  الأصل، لھذا استثناء ورد لكن للتنفیذ موقف أثر لھا لیس المنافسة مجلس قرارات في فالطعن لذا
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المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التي تنص على  03-03من الأمر رقم  63من المادة  وھذا ما نستنتجھ

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غر « ما یلي:

یوم أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في  15أنھ یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل 

الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقضي ذلك الظروف والوقائع الخطیرة ویتم  46و  45مادتین ال

  »طلب وقف التنفیذ طبقا لأحكام ق إ م إ

فالأصل أن الطعن في قرار مجلس المنافسة لا یوقف تنفیذه، الا أنھ ورد استثناء أین یمكن وقف 

  تنفیذ القرارات وذلك بشروط معینة.

  الأول: تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كأصل عام الفرع 

لقد أقر المشرع الجزائري بوجوب نفاذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ولا یترتب على 

الطعن على مستوى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، وھو الأصل والقاعدة 

منافسة اعتبر قرارات مجلس المنافسة تتسم بالطابع القمعي العامة فالمشرع الجزائري من خلال قانون ال

فزودھا بالقوة الملزمة فتجعلھا نافذة ولا یترتب عن الطعن فیھا أي أثر موقف لنفاذھا، فقرارات مجلس 

 1المنافسة لا تكون ساریة في مواجھة الأطراف الا بعد تبلیغھا وإرسالھا الى الوزیر المكلف بالتجارة

  شروعیة وامتیازات الأولویة.وھي تتمتع بالم

  أولا: قرینة المشروعیة 

قرینة المشروعیة تعني التنفیذ الفوري للقرار الإداري لتمتعھ بامتیازات السلطة العامة وعلیھ تطبق 

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة مباشرة وھذا ما یفسر قوة تنفیذھا، فقرارات مجلس المنافسة 

، لأن القرارات الإداریة تعتبر صحیحة حتى یثبت العكس 2فاذ بمجرد صدورھاحائزة مبدئیا على قوة الن

  بطرق الاثبات القانونیة، وھو نوع من التجسید لامتیازات السلطة العامة.

  ثانیا: امتیازات الأولویة

امتیاز الأولویة یعني التنفیذ الفوري كذلك للقرارات الإداریة فلا یؤثر الطعم فیھا أمام المجلس  

وعلى أساس المشروعیة وامتیازات  صفة استثنائیة النص على خلاف ذلك،ضائي إلا إذا قرر بالق

الأولویة للقرارات الإداریة (السلطة العامة) وقوة النفاذ المعجل، تصبح القرارات الإداریة الصادرة عن 

                                                           

  .197كحال سلمى، مرجع سابق، ص - 1
  .197، صنفسھ مرجع - 2
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لقرارات الإداریة مجلس المنافسة تمتع بالتنفیذ الفوري بمجرد صدورھا (بعد التبلیغ الرسمي لھا) مثل ا

  .1العامة

  الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

المشرع الجزائري إمكانیة شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة إذ یمكن لرئیس  أورد  

من قانون  46و  45مجلس قضاء الجزائر أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادتین 

  من القانون السالف الذكر. 63المنافسة، عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطیرة وفقا للمادة 

  لا: مضمون وقف التنفیذأو

وقف التنفیذ یعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع فھو ذو طبیعة استثنائیة وتحفظیة، یھدف لشل 

القرارات دون الغائھا، وھي حالة من حالات الاستعجال المنصوص علیھ قانونا وتستدعي اللجوء الى 

  القضاء الاستعجالي.

ي الى تفادي كل ما یمكن أن یلحق المدعي في دعوى وقف التنفیذ ھي الوسیلة الفعالة التي ترم

الإلغاء من أضرار لا یمكن تداركھا أو إصلاحھا فیما لوم تم إلغاء القرار، إضافة لذلك الرغبة 

والاستجابة لمتطلبات السرعة التي یقتضیھا المجال الاقتصادي، وذلك من خلال سن إجراءات منظمة 

ة ما ومراعاة للظروف المحیطة بھا، من اتخاذ بعض التدابیر تمكن القاضي في انتظار الفصل في قضی

  .2التي تملي عدم ارجائھا على أساس أن وقف التنفیذ وسیلة استثنائیة ووقائیة فعالة لتفادي الأضرار

طلب وقف تنفیذ التدابیر یكون وفق ق إ م إ ولذلك ینبغي على صاحب الطعن الرئیسي (الأطراف 

ف بالتجارة أن یودع طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة الى مجلس قضاء المعنیة) أو الوزیر المكل

  .3الجزائر وعند النظر في الطلب یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي وزیر التجارة

وحتى یتم قبول طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، فإنھ یستلزم توفر بعض الشروط التي 

  .4یجب على الطاعن استیفائھا

  

                                                           

  .89حاج موسى عیسى أمین ، بوناب محمد، مرجع سابق، ص - 1
  .134ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 2
(مقارنة بین القانون الجزائري والقانون خالص لامیة، ساحلي سیلیة، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة - 3

الفرنسي)، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص: القانون العام للأعمال، 
  .67، ص2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

    .135ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  - 4
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  شروط الشكلیةال-1

یشترط لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجھة      

القضائیة المختصة (رئیس مجلس قضاء الجزائر)، أي بمعنى وجود طعن أصلي ضد قرار المجلس 

 03- 03ن الأمر رقم م 69كإجراء أولي والذي یجب ارفاقھ بقرار المجلس عملا بالفقرة الثانیة من المادة 

  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.

  الشروط الموضوعیة-2

للقاضي أن یستجیب أولا لطلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة، وذلك بالنظر الى مدى توفر 

  عنصري الاستعجال والجدیة.

      الاستعجال-أ

الضرر الذي یمس الطاعن جراء تنفیذ قرار مجلس المنافسة وما یترتب عنھ من نتائج یتعذر  قوامھ

  تداركھا، وفي بعض الأحیان یستحیل إصلاحھا.

    الجدیة-ب

ومفادھا ظھور ما یرجح إلغاء القرار بناء على الأسانید والأسباب المقدمة في الدعوى، وھو ما یعبر  

  اطھ بأركان القرار ومدى توافرھا.عنھ أیضا بشرط المشروعیة لارتب

ونشیر الى أن رئیس مجلس قضاء الجزائر یستطیع طلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب     

وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة عندما لا یكون ھذا الأخیر طرفا في القضیة، غیر أن المشرع الجزائري 

قضاء الجزائر، ھل ھي إجباریة أم اختیاریة، لم یوضح طبیعة الاستشارة التي یطلبھا رئیس مجلس 

ونفس الشيء بالنسبة للرأي الصادر عن الوزیر المكلف بالتجارة، ھل ھو ملزم لرئیس مجلس قضاء 

  ؟1الجزائر أم أنھ لیس كذلك

وتجدر الإشارة الى أن رئیس مجلس قضاء الجزائر لا یمكنھ الحكم بوقف التنفیذ من تلقاء نفسھ، 

  .2 یحكم الا بما یطلبھ الخصومذلك لأن القاضي لا

من خلال ما تقدم، یتضح أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة بضمانة وقف تنفیذ قرارات مجلس 

المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، وھذا خلافا للقرارات التي یطعن فیھا أمام مجلس الدولة، أین اكتفت 

                                                           

  .137نوال، مرجع سابق، ص براھیمي - 1
  .267لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص - 2
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لطعن في قرار رفض التجمیع، مما یحیلنا بالتالي الى من قانون المنافسة بالنص على إمكانیة ا 19المادة 

  . 1تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  الفرع الثالث: طبیعة القرار القضائي المتعلق بوقف التنفیذ 

  طلبات وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة من الطلبات المستعجلة السابقة للفصل في موضوع دعوى     

ھ یصدر عن القضاء حكما قضائیا یكون في شكل قرار قضائي، ھذا الحكم یكون من طبیعة الإلغاء، فإن

  .2استثنائیة تحفظیة، كما یكون حكما مؤقتا

  أولا: الأمر الصادر بوقف التنفیذ أمر استثنائي تحفظي 

تتعدى إن الحكم القضائي الصادر عن وقف التنفیذ استثنائي من طبیعة تحفظیة، ذلك أن الأوامر لا    

كونھا إجراء تحفظي، فمن خلال شروط قضاء وقف التنفیذ یتضح لنا أنھ لیس قضاء في الموضوع إنما 

  .3یستند لاعتبارات تحفظیة من أجل الوقایة من الأضرار الناجمة عن القرار

  ثانیا: الأمر الصادر بوقف التنفیذ ھو أمر قضائي مؤقت

قرار المطعون فیھ یكون حكما مؤقتا بطبیعتھ لا نھائیا مثلھ لا جدال في أن الحكم الصادر بوقف تنفیذ ال  

مثل جمیع الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن القضاء الاستعجالي، والتي تصدر قبل الفصل في 

  .4الموضوع

  

                                                           

  .136ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص - 1
  .69خالص لامیة، ساحي سیلیة، مرجع سابق،ص- 2
  .52، ص 2002، 02خراز محمد صالح، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مجلة دراسات قانوینة، عدد -3
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  خاتمةال

من خلال ھذه الدراسة المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة نخلص الى أن المشرع 

ن البناء المؤسساتي متمیزة ضمالجزائري قد أولى اھتمام كبیر لمجلس المنافسة، مما جعلھ یحتل مكانة 

ویتمتع بطبیعة قانونیة خاصة كسلطة إداریة مستقلة اذ تم تزویده بمجموعة ھامة وواسعة في الجزائر، 

تخولھ تقدیم آرائھ حول مسائل تتعلق بالمنافسة، وأخرى تنازعیھ تتعلق بحل النزاع  من الصلاحیات

  التنافسي.

ك فان الرقابة القضائیة على ھي قرارات إداریة ومع ذل فالقرارات التي یصدرھا مجلس المنافسة  

القرارات لا تمتد كلھا الى القضاء الإداري، فاقتصرت ھذه الرقابة فقط على القرارات المتعلقة ھذه 

برفض التجمیعات الاقتصادیة رغم أن ولایة الاختصاص الأصیل في الرقابة على مجلس المنافسة تعود 

الرقابة التي یمارسھا القضاء الإداري على قرارات مجلس المنافسة وجدت للقضاء الإداري، لكن ھذه 

لكونھا تعتبر أھم وسیلة لضمان مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، لكنھا تبقى محدودة 

الدولة لا یتمتع بصلاحیات واسعة إذ أنھ إما یلغي أو یؤید قرار مجلس المنافسة دون أن  لكون مجلس

  یعدلھ.

ا بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، فإن أم

المشرع الجزائري منح الاختصاص بشأنھا للقاضي العادي أي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، 

بھا  استثناء عن الاختصاص بالنظر في قرارات السلطات الإداریة المستقلة التي یختص وھذا یشكل

القضاء الإداري كقاعدة عامة، وذلك لحسن سیر العدالة بھدف توحید الاجتھاد القضائي في المنازعات 

  المتعلقة بالمنافسة.

ومن بین الملاحظات نجد تبني المشرع في بعض نصوص المنافسة أحكاما تؤدي الى خلق   

ك وبالأخص إقرار المشرع الكثیر من التساؤلات نتیجة عدم انسجامھا مع الأحكام العامة ومن ذل

اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة لمجلس قضاء الجزائر، واستثنى تلك 

القرارات المتعلقة برفض الترخیص بالتجمیع من مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر واسنادھا 

الاقتصادیة یطرح  المشرع على معیار حصة السوق في تقدیر التجمیعات دعتماإلمجلس الدولة، وأیضا 

  من قبل القضاء. صعوبة في مجال الرقابة علیھ

  الإقتراحات:

وعلیھ حبذا لو أن المشرع الجزائري یقوم بتوحید الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات 

الناتجة عن قرارات مجلس المنافسة الى جھة قضائیة واحدة إما اختصاص القضاء العادي أو اختصاص 
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ھو علیھ الأمر حالیا منھا مع اخضاعھا لشروط إجرائیة وموضوعیة واضحة خلافا لما  الإداري القضاء 

 المدنیة والإداریة مع العمل بدقةموجود بقانون المنافسة ومنھا ما ھو موجود بقانون الإجراءات ما ھو 

لطعن في غرات الموجودة في قانون المنافسة الحالي وذلك لتجنب الإشكالات الناتجة عن االثّ   على سدّ 

  قرارات مجلس المنافسة أمام جھتین قضائیتین مختلفتین بھدف تجنب التعارض في الأحكام القضائیة.
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  :قائمة المراجع

  أولا: المراجع باللغة العربیة

  النصوص القانونیة:

  الدستور: -

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمھوریة الدیموقراطیة الجزائریة الشعبیة لسنة  -1

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ 1996دیسمبر  07الصادر في  438-96رقم 

،المعدل و المتمم بموجب 1996دیسمبر  08الصادرة في  76، ج رعدد 1996نوفمبر  28في 

، 2002أفریل  14الصادرة في  25ج ر عدد  2002أفریل  10، الصادر في 03-02رقم القانون 

نوفمبر 16الصادرة في  36، ج ر عدد 2008نوفمبر  15الصادر في  19-08المعدل بالقانون رقم 

الصادرة في  14، ج ر عدد 2016مارس  06الصادر في  01- 16، المعدل بالقانون رقم 2008

  .2016مارس  07

  التشریعیة:النصوص  -

  ) القوانین العضویة:1

یتعلق باختصاصات مجلس الدّولة  1998مایو  30مؤرّخ في  01-98القانون العضوي رقم  -1

لقانون العضوي رقم ، المعدل و المتمم با1998جوان  1صادرة في  37وتنظیمھ وعملھ،ج.ر عدد  

  .2011 أوت 03مؤرخة في  8ر عدد  ، ج2011 جویلیة 26 مؤرّخ في  11-13

  ) القوانین العادیة:2

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسّسات العمومیّة  1988جانفي  12الصادر في  01-88القانون رقم  -1

  .1988جانفي  13الصادرة في  6ج رعدد  الإقتصادیّة،

المتعلق بتوجیھ الإستثمارات الإقتصادیّة  1988جویلیة  12الصادر في  25-88القانون رقم  -2

  .1988جویلیة  13الصادرة في  28یّة الخاصّة، ج ر عدد الوطن

الصادرة  22المتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة 5الصادر بتاریخ 12- 89القانون رقم  -3

  .1989جویلیة  19بتاریخ 

فبرایر، المتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج.ر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -4

  .2008أبریل  23الصّادرة في 21عدد 
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الصادر  03-03، المعدل و المتمم للأمر رقم 2008جوان  25، الصادر في 12- 08القانون رقم  -5

  .2008جویلیة  02الصادرة في  36، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19في 

، الصادر 03-03م ن المعدل و المتمم للأمر رق2010أوت  15، الصادر في 05-10القانون رقم  -6

  .2010أوت  18الصادرة في  46، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة،  19في 

  ) الأوامر:3

، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة، معدّل ومتمّم، 1966یونیو  08مؤرّخ في  154-66الأمر رقم  -1

  ، (ملغى).1966جوان  09صادر في  47ر عدد  ج

 22الصادر في  9ر عدد  یتعلق بالمنافسة ج 1995جانفي  25خ في مؤر 06-95الأمر رقم  -2

  ، (ملغى).1995فیفري 

المتضمن القانون  59-75یعدل و یتمم الأمر رقم  9/12/1996المؤرخ في  27-96الأمر رقم  -3

  .1996،الصادرة في 77ر عدد التجاري، ج

الصادر في  43عدد  ر تعلق بالمنافسة، جالم 19/07/2003مؤرخ في 03-03مر رقم الأ -4

  .معدل و متمم 20/07/2003

   ) المراسیم التنفیذیة:4

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام  1988أكتوبر  18الصادر بتاریخ  201-88المرسوم التنفیذي رقم  -1

التنظیمیّة التي تخوّل للمؤسّسات الإشتراكیّة ذات الطابع الإقتصادي التفرّد بأي نشاط إقتصادي أو 

  .1988أكتوبر  19الصادرة بتاریخ  42جارة، ج ر عدد إحتكار للت

، یتعلق بالترخیص لعملیات 22/06/2005، مؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .22/06/2005الصادر في  43التجمیع،ج.ر عدد 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة  ،2011جویلیة  10المؤرخ في  241-11المرسوم التنفیذي رقم  -3

، ج ر عدد 2015مارس08، المؤرخ في 79-15متمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل وال وسیره،

  .2015مارس  11الصادرة في  13
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    ) القرارات:5

، مجلةّ مجلس الدولة، العدد الأوّل، 1998جویلیة  27، مؤرخ في 169417قرار مجلس الدولة رقم  -1

2002.  

، مجلةّ مجلس الدّولة، العدد الأوّل، 1/02/1999 ، مؤرخ في150297قرار مجلس الدولة رقم  -2

2002.  

الصادر عن مجلس المنافسة في جلستھ  21/2015، قرار رقم 8النشرة الرسمیة للمنافسة رقم -3

تتعلق بإخطار متضمن طلب التدابیر المؤقتة  23/2015قضیة رقم  2015أفریل 16المنعقدة یوم 

شارع یاغموراسن، حي السلام  255كور) الكائن مقرھا ب بین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة(ایما

(سانت ھیبار سابقا) وھران، ضد الشركة ذات الأسھم لافارج الجزائر، الكائن مقرھا ب المركز 

  .بلدیة بابا الزوار، الجزائر 2التجاري لباب الزوار، الطابق السادس برج 

جانفي  16مؤرخ في  02/2018، قرار مجلس المنافسة رقم 16رسمیة للمنافسة رقم النشرة ال -4

بین شركة   01/2017، المتعلق بطلب الترخیص لعملیة التجمیع الإقتصادي، رقم 2018

LIGNDE AG  وشركةPRAIXIAR INC.  

 SIEMENSE، في قضیة 2019فیفري  7في  عن مجلس المنافسة الصّادر 01/2019قرار رقم  -5

ET ALSTOM المتعلق بالتجمیع بین أحد أقسام شركة سیمانس أج في شركة ألستوم، عن طریق ،

  المساھمة العینیة لشركة سیمانس أج في شركة ألستوم.

  ) الآراء:6

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 1998ماي  19، مؤرخ في 98/د.ق.ع/م.د/06رأي رقم  -1

جوان  1، صادر في 37وتنظیمھ وعملھ للدستور، ج ر، عدد المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 

1998.  

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/ر.ن.د/م.د/م.د/10رأي رقم  -2

  .2000جویلیة  30، صادر في 46الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج ر، عدد 
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، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2004أوت  22، مؤرخ في 04/ ر.ق.ع/ م.د/02رأي رقم  -3

سبتمبر  08، صادر في 57العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، ج ر، عدد 

2004.  

، یتعلق بمراقبة القانون العضوي 2005جوان  17، مؤرخ في 05/ ر.ق.ع/ م.د/01رأي رقم  -4

  .2005جویلیة  20ي ، صادر ف51المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، ج ر، عدد

یتعلقّ بإخطار  2001أكتوبر  07المؤرخ في  2001-ر -02مجلس المنافسة الجزائري، رأي رقم  -5

  مؤسسة  سیفیطال.

  :الكتب -

، الجزائر، 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، ط  -1

2009.  

  .2013محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، تیورسي -2

، 02-04والقانون  03-  03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  -3

  .2010منشورات بغدادي،

محمد باھي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة  -4

  .2000للنشر، القاھرة،

مسعود شیھوب، المبادئ العامّة للمنازعات الإداریّة نظریّة الإختصاص، الجزء الثالث، دیوان  -5

  .1999 المطبوعات الجامعیّة، الجزائر،

  ات الجامعیة:الرسائل و المذكر -

 :أطروحات الدكتوراه  

جازیة، نظام مجلس الدّولة في القضاء الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه،فرع قانون  صاش -1

  .2008،رالجزائ 1عام،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة  -2

، الجزائر الدكتوراه في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو

2012.  

شھادة دكتوراه  منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل -3

  .2015/2016العلوم في الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،تاریخ المناقشة 
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قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في القانون  -4

  .23/02/2017بن یوسف بن خدة، تاریخ المناقشة  1الخاص،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر

عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیّة على السّلطات القمعیّة للھیئات الإداریّة المستقلةّ في مجال  -5

الإقتصادي، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیّة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي 

  .2018 وزو

  

 :المذكرات الجامعیة  

براھیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -1

  .2004القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة الجزائر،

سلیماني السعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة  -2

قانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي  الماجستیر في القانون، فرع

  .2004وزو،

لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونیین الجزائري والفرنسي  -3

(دراسة نقدیة مقارنة)، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي 

  .2004وزو، 

الإختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص،  بوحلایس إلھام، -4

  .2004/2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

 عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة -5

  .2005لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو،

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،  -6

  .2006فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس،

الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة  بركات جوھر، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات -7

  .2007الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

عموره عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،  -8

  .2007جامعة تیزي وزو،  فرع قانون الأعمال،

عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة  غیتاوي -9

  .2008الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
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كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  -10

  .2009جامعة امحمد بوقرة بومرداس،  القانونیة فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال  -11

الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة 

  .2011الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري (مثال: السلطات الإداریة المستقلة)،  -12

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة 

  .2011عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

میل عادل، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، بوج -13

مذكرة ماجستیر في القانون تخصص قانون المسؤولیة المھنیة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة 

  .2012مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

جلس المنافسة، مذكّرة لنیل شھادة الماجستیر في ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال م -14

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .2012بجایة، 

العایب شعبان، مراقبة التجمیعات الإقتصادیّة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون  -15

ت العمومیّة والحكومة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصّص الھیئا

  .2013/2014بجایة، سنة 

لنیل شھادة  بن جلول محمد برجي، آلیات الطّعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة،مذكرة -16

الماستر، تخصّص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

  .2013ورقلة، 

خالص لامیة، ساحلي سیلیة، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة (مقارنة بین القانون الجزائري  -17

قوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص: والقانون الفرنسي)، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الح

  .2016القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

مذكرة مقدمة لاستكمال  حاج موسى عیسى أمین، بوناب محمد،الطعن في قرارا مجلس المنافسة، -18

الحقوق بودواو، جامعة آمحمد بوقرة نیل شھادة ماستر في القانون، تخصص قانون معمق، كلیة 

  .2018/2019بومرداس،
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